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بالغة ضمن  أهمیةمصادر القانون الدولي ولها  أهمتعتبر المعاهدات الدولیة من بین 

المشروعیة تم  لمبدأوتطبیقا  ،ونظرا للمكانة الهامة التي تحتلها ،القوانین الداخلیة للدول

  .الدستور حكاملأ تهاللرقابة الدستوریة ضمانا لعدم مخالف إخضاعها

ه الرقابة تبحث عن جهاز معین یضمن كفالة هذ نأمن هنا كان لابد على الدول 

مهمة الرقابة على دستوریة المعاهدات  أوكللك متباین بین من ذتجاه الدول في إوكان 

تجربة دستوریة  وأفضل ،لك المجلس الدستوريذجهاز مستقل في الدولة نعني ب إلىالدولیة 

المجلس ب خذةآلك عدة دول ذوبرزت في یره الجزائري المجلس الدستوري الفرنسي ونظ هي

والموضوعیة تحقیقا للشرعیة  الإجرائیةالشرعیة  مبدأحفاظ على لكفیلة لالهیئة الالدستوري 

  .الدستوریة 

 إلىمهمة الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة  أوكلتمن الدول من هناك كما أن 

   .مثلما هو معروف علیه في مصر هیئة قضائیة كالمحكمة الدستوریة

مهمة الرقابة الدستوریة على  أوكلتدساتیر الدول المقارنة التي  إلىبالرجوع 

ن توقیت أبش ختلفتاالمعاهدات الدولیة  للمجلس الدستوري وهو موضوع بحثنا نجدها قد 

 زیبر  و ما ،لاحقة علیه أمقانون المعاهدة الدولیة  إصداركانت سابقة على  إنالرقابة فیما 

سرعة المؤسس  دساتیر الدول على غرار الدستور الجزائري هوختلاف في بعض ا الإذه

لك ذ نبررو  كثرة التعدیلات الدستوریة  إلى إضافةنصوص الدستور  إعدادالدستوري في 

 المعدل والمتمم 1996 في مواد دستور نسجامالإعدم ببالنسبة للتجربة الدستوریة الجزائریة 

   .به الساري العمل

لة توقیت الرقابة الدستوریة السابقة واللاحقة لمسأ المؤسس الدستوري تنظیمرغم من فبال

 إذلة الرقابة اللاحقة أكبیرا خصوصا حول مس إشكالالك یطرح ذ نأ إلامنه  165في المادة 

  .لة حساسیة وتعقیدأثر حكم المعاهدة ضمن هده المادة زاد المسأسكوته عن  أن
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بموجب الصادر المؤسس الدستوري الجزائري ضمن التعدیل الجدید  علىوما یلاحظ  

تعدیلات جدیدة  إحداثو للنقص بشأن الرقابة الدستوریة الرغم من تداركه أنه ب 01-16القانون

 الأمر نأإلا ستشاریة ضمن الباب الثالث المعنون بالرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الإ

   .الذكرلفة االمعدلة للمادة الس 186لازال مبهما خصوصا ضمن المادة 

لك في ذ اذخآالقوانین لة الرقابة على دستوریة أالمجلس الدستوري لمس تنظیم إن

المجلس الدستوري كهیئة مستقلة  إعلاممن خلال  إلا،یتم  أنیمكن  المعاهدات الدولیة لا

الرقابة الدستوریة المجلس الدستوري  لتحریككوسیلة  الإخطار إجراءبالمعاهدة الدولیة عبر 

   .على قانون التصدیق على المعاهدة الدولیة تنصبالتي علیها، و 

 أسالیبیبرز حقیقة  الإجراءا ذتجسید دور المجلس الدستوري للرقابة بواسطة هإن 

الشكلیة للمعاهدة الدولیة مع التمییز بین  الإجراءاتمن حیث كون الرقابة على  إعمالها

مثل الدولي  الأثر ذات الأخرى والإجراءات ،داخليالبعد ال ذات التصدیق والنشر يءإجرا

ه الرقابة الشكلیة تكون سببا في تحریك الرقابة الموضوعیة من خلال والتوقیع هذ ،التفاوض

  .ومراعاة عدم مخالفتها لهر معرفة مدى التوافق مع القواعد الموضوعیة للدستو 

تجسید المجلس الدستوري للرقابة الدستوریة على  أنه یلإ الإشارةتجدر  لكن ما 

 تلك الرقابة فیما لإعمالمدى فعالیة الدور المنوط له  معرفة إلىالدولیة یؤدي بنا  اتالمعاهد

لة أوتداركه لمس الرقابة من تلقاء نفسه لإعمال إمكانیتهكان دوره فعال من خلال مدى  إن

سابقة للمجلس  أي لم تسجل مع العلم أنهتوقیت الرقابة  فیما یتعلق بالمعاهدات الدولیة 

 أولك بغیاب ونبرر ذ ،الدولیة اتفیما یتصل بالمعاهد الإخطارالدستوري الجزائري تتعلق ب

ه ذه معرفةمما یصعب نوعا ما  بهذا الشأنرار للمجلس الدستوري ق أو رأي أي عدم وجود

على  هوقرارات رائهلآبها فقط من خلال القیاس على درجة القوة القانونیة  الإلمامیمكن الفعالیة 

  .دستوریة القوانین بصفة عامة 
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  .أهمیة الموضوع:أولا

إن دراسة موضوع دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة 

یكتسي أهمیة بالغة كونه یعد من ضمن الدراسات الدستوریة المعمقة التي تقف بین القانون 

عتبار معرفة الدور الفعال لتكریس الرقابة على المعاهدات إالدولي والقانون الداخلي، ما یولد 

  طرف المجلس الدستوري كهیئة مستقلة للرقابة الدولیة من

  .الهدف من الموضوع:ثانیا

الهدف من دراسة هذا الموضوع هو معرفة كیف یقوم المجلس الدستوري بالرقابة على 

الیة دور المجلس الدستوري عبالإضافة إلى ذلك معرفة مدى ف ،دستوریة المعاهدات الدولیة 

  .الدولیةفي الرقابة على دستوریة المعاهدات 

  .اختیار الموضوع أسباب:ثالثا

في دور المجلس الدستوري  التي كانت وراء اختیار موضوع البحث الأسبابمن بین 

 :نذكر للرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة

  .الأسباب ا لعلمیة-1

  .توري في حمایة وضمان سمو الدستوردور المجلس الدسحقیقة الوقوف على  -

الدراسات فیما یخص دور المجلس الدستوري بالرقابة على دستوریة المعاهدات  نعدامإ -

ى لرقابة علل مركزة جلها ،الدراسات شاملة للرقابة الدستوریة بصفة عامة كل تأتي إذالدولیة 

  .ات الدولیةالرقابة على دستوریة المعاهددستوریة القوانین وقلتها بشأن 
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الدستوري الجزائري من خلال الوقوف على مدى الدور الفعال إعطاء تقییم لدور المجلس –

له فیما یخص الرقابة الدستوریة على الرغم من انعدام أي إخطار للمجلس الدستوري بشأن 

  .المعاهدات الدولیة أمام وجود العدید من نصوص المعاهدات الدولیة المخالفة للدستور

ى أهم النصوص المستحدثة فیما یتصل مسایرة التعدیل الدستوري الجدید والوقوف عل -

  .بمسألة الرقابة الدستوریة على القوانین بصفة عامة والمعاهدات بصفة خاصة

الوقوف على دراسة هذا الموضوع ووضعه في متناول طلبة القانون الداخلي بصفة عامة  -

  .والقانون الدولي بصفة خاصة

  .الأسباب الذاتیة -2

  .إثراء المكتبة العلمیة -

  .  سد ثغرة التقصیر التي تكتنف دراسة مثل هكذا مواضیع -

  .صعوبات الدراسة:رابعا

من بین الصعوبات التي واجهتنا لدراسة هذا الموضوع قلة الدراسات الشاملة لموضوع 

الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة وانعدامها فیما یتصل بدور المجلس الدستوري للرقابة 

الاصطدام بانعدام الممارسة الفعلیة للمجلس الدستوري الجزائري فیما یخص علیها إضافة إلى 

دوره في الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة لانعدام الإخطار فیما یتعلق بالمعاهدات 

الدولیة واقتصارها فقط حول رقابة المطابقة لنصوص القوانین المخالفة للمعاهدات الدولیة 

تعانة بعض الشيء برقابة المطابقة للقیاس فقط على دور المجلس الأمر الذي دفعنا للاس

  .الدستوري للرقابة الدستوریة 
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من بین الصعوبات التي واجهتنا أیضا المساحة الضیقة للوقت الممنوح لنا للبحث في 

وقت أطول للتعمق في البحث و  ستهلاكاتتطلب  من الدراسات الدستوریة كونهاهذا النوع 

  .یرة التعدیلات الدستوریة الراهنةالوقوف على مسا

  .الدراسة شكالیةإ:خامسا

الجزائري الدستور فة عامة و بص لدساتیر الدول المقارنة المجلس الدستوري أخد إن

من وراء خلفیة التطور  یجسدلة الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة بصفة خاصة لمسأ

لتدارك الكفیلة المعاهدات الدولیة  بإبرامنخراط على صعید العلاقات الدولیة لإلالهائل 

الدولیة وربط الاتصال بالدول فیما یجسد التعاون الدولي وتوطید العلاقات  الأوضاع

لدرجة مخالفة تلك التعهدات الدولیة  الأمرتعدى  إنلك قد یقف حاجزا أن ذ إلا ،الدبلوماسیة 

  . هامة أساسیةللدستور كوثیقة 

كان من الضروري  لدستورالمعاهدات الدولیة لمخالفة  حتماللاالتصدي  وبهدف

. هیئة سیاسیة أوالرقابة سواء عن طریق هیئة قضائیة  آلیةالنص في الدستور ذاته على 

  .المجلس الدستوري إلىدات الدولیة اهوالجزائر أسندت مهمة النظر في مدى دستوریة المع

 ام :إلى طرح إشكالیة مفادها فضيالدراسة تحقیقة هذه الرقابة فإن  لىللوقوف ع

  .المعاهدات الدولیة ؟ ةیر و تسدعلى  ةباقر لا يف ير و تسدلا سلجملا رو د ةیلعافمدى 

عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة التي تتعلق بمنطلقات  وتمخض

  :الموضوع ومن بینها

 .طبیعة الرقابة التي ینتهجها المجلس الدستوري على دستوریة المعاهدات الدولیة ؟ما  –

 .الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري ؟ما هي  –



 مقدمة

 

7 
 

الإجراء الكفیل لاتصال المجلس الدستوري فیما یتعلق بالرقابة على دستوریة ما هو  –

 .المعاهدات الدولیة؟

  للرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة؟أسالیب كفالة المجلس الدستوري ما هي  –

  .منهج الدراسة :سادسا

  تخرج عن منهجین أنیمكن  ا النوع لاذكون الدراسات الدستوریة المعمقة من ه إن

من  بالمنهج التحلیلي ا قمنا بالاستعانةذل الإطلاقعلى  الأنسبللدراسة وهما  رئیسیین

ر والوقوف على مسایرة التعدیل الدستوري الجدید من خلال القانون خلال تحلیل مواد الدستو 

ي من كون الدراسة تستلزم تجاوز النطاق الوطن بالمنهج المقارن مع الاستعانة 16-01

مهمة الرقابة على دستوریة  أوكلتالتي تیر المقارنة استطلاع على تجربة الدسخلال الإ

الرقابة لبعض  لإحداث فروقال أهم إبرازالمعاهدات الدولیة للمجلس الدستوري ومن تم 

حد بعید وكونه  إلىالمقارنة لاسیما الدستور الفرنسي كون النظام الجزائري مقتدي به  الأنظمة

  .دستوریة المعاهدات الدولیة ىتجربة لممارسة الرقابة عل أفضل

نوع من المقارنة  إحداثفي نقطة جد مهمة من خلال  كذلكنستعین بالمنهج المقارن 

 بأهملكونه الساري العمل به ومقارنتها  1996بین نصوص الدستور الجزائري خاصة دستور 

یبرز  ما، ل الدستوري الجدیدالمتضمن التعدی 01-16النصوص المعدلة لها ضمن قانون 

تطورات  أهممن خلال مسایرة  المنهج التاریخي وهو لاأ خرآمنهج  الأخیرعن هدا المنهج 

لة الرقابة على الدستوریة التي كانت محدودة على أالمجلس الدستوري الجزائري وتنظیمه لمس

  .ین ثم تداركت المعاهدات الدولیة القوان
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  .خطة الدراسة :سابعا

 عطاءلإبمختلف العناصر المهمة لدراسة الموضوع وبلوغ ما تقدم  الإلمامجل أمن 

إلى فصلین حیث تناولنا في     الموضوعدراسة  قمنا بتقسیمالمطروحة  للإشكالیةحل 

 الأولالفصل: الذي ینقسم إلى هدات الدولیة ظام القانوني للرقابة على دستوریة المعاالن

  :مبحثین

 المبحث الأول: المبحث الثاني(  ماهیة الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة( :

  .المجلس الدستوري كهیئة مستقلة للرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة

لرقابة على في اتجسید دور المجلس الدستوري  :الفصل الثانيبینما تناولنا في 

  .دستوریة المعاهدات

 الأولالمبحث: لرقابة على دستوریة المعاهدات في االمجلس الدستوري  أسالیب

  .الدولیة

المبحث الثاني:  مدى فعالیة دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة

  .المعاهدات الدولیة

  



 

  :الفصل الأول
النظام القانوني للرقابة على دستوریة 

  المعاهدات الدولیة 
    



       ةیلودلا تادھاعملا ةیروتسد ىلع ةباقرلل ينوناقلا ماظنلا                            :الفصل الأول
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 وسیلة لتنظیمفهي المقارنة دساتیر الة في المعاهدات الدولیة مكانة هام تحتل  

، ونظرا لهذه الأهمیة برزت الرقابة على دستوریة المعاهدات لدولابین العلاقات الخارجیة 

جانب الرقابة على دستوریة القوانین إذ نجد أن العدید من دساتیر الدول المقارنة  إلىالدولیة 

 نتهاكاتإكضمانة لسمو الدستور وحمایته من  عتبرتهاإ و بهذا النوع من الرقابة  عترفتاقد 

  ).المعاهدة الدولیة(التشریع الدولي

ج إما أسلوب هتنتعموما فالدول في ظل ممارستها لهذه الوظیفة الرقابیة الهامة، 

دولي قبل الرقابة القضائیة، بحیث تكلف جهة قضائیة مستقلة بتقریر مدى دستوریة التشریع ال

 إسنادوذلك من خلال السیاسیة، الرقابة  أسلوبوإما ، الفصل في الدعوى المعروضة أمامها

  .(1)ضمان الشرعیة الدستوریةبكلف أساسا تهیئة دستوریة  إلىعملیة الرقابة 

على الدستوریة رقابة لوالفرنسي المنتهج ل ر الجزائريوعلى غرار دساتیر العالم فالدستو 

ما و  ،وهو المجلس الدستوريفي الدولة لجهاز مستقل  مهمة الرقابةالمعاهدات الدولیة قد منح 

 لةأمس تناولفي السابق قد في النظام السیاسي الجزائري أنه  الدستوري لمؤسسأن ایلاحظ 

  المعاهدات الدولیةدستوریة الرقابة على دستوریة القوانین دون أن یتطرق لمسألة الرقابة على 

، وبمجيء 1976و1963الدستوریة اللاحقة على دستوري لتعدیلاتل الكن من خلا

 ةفالمكل تقد أعطى لهذه الرقابة أهمیة بالغة من خلال تحدید الجها 1996و1989دستوري

  .الإخطار تجهامن توسیع البممارستها و 

الدولیة یستلزم الخوض في على دستوریة المعاهدات  بموضوع الرقابة الإحاطة إن

  ).المبحث الثاني(عمالهاإبالهیئات المكلفة  إلىللوصول  ،)بحث الأولمال(ماهیتها 

                                                           
خاصة ما تضمنه من أحكام تتعلق بالقانون ) المعاهدة الدولیة(نعني بالشرعیة الدستوریة ضمان خضوع التشریع الدولي- )1(

الداخلي للدولة المصادقة علیها لأحكام الدستور لاسیما القواعد الجوهریة المتعلقة بالتراب الوطني ومراكز الأفراد وحقوقهم 

  .وحریاتهم

عاهدة الدولیة في جمیع مراحل إبرامها ودخولها حیز التنفیذ إلى القانون الداخلي والذي في أعلى خضوع الم خرأوبمعنى 

  :نظرأهرمه القواعد الدستوریة للإطلاع أكثر 

، 2010دار الفكر والقانون، مصر،  ،ط.ر.دنجیب بوزید، الرقابة على دستوریة  المعاهدات الدولیة، دراسة مقارنة،  -

  .102ص
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.  

  .ة على دستوریة المعاهدات الدولیةماهیة الرقاب: المبحث الأول

الدولیة مصدرا من مصادر القانون الدولي، إذ أنها تلعب دورا هاما  اتتعتبر المعاهد

فعالة بین النظام الداخلي للدولة وعلاقتها  تصالامحوریا في العلاقات بین الدول ووسیلة 

  .الخارجیة مع الدول

صفة القانون في  واكتسبتدخلت حیز التنفیذ  متىمن المعلوم أن المعاهدة الدولیة 

قد تفوق قیمة القوانین العادیة  قانونیةلها مكانة هامة وقیمة دول، أصبحت النظام الداخلي لل

، لكن الملاحظ أن المعاهدة (2)أو تساوي قیمة القوانین العادیة، (1)وأقل مرتبة من الدستور

صبغة القانون قد تخالف القواعد الأعلى منها  كتسابهااالدولیة قبل دخولها حیز النفاد أو بعد 

بروز عدم دستوریة المعاهدة الدولیة مما یحتم الرقابة علیها والنظر  إلىمرتبة، وهذا ما یؤدي 

في مدى دستوریتها من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، إلا أن تحقیق ذلك لا یكون إلا بوجود 

لى دستوریة المعاهدات الدولیة في نطاق هیئة مستقلة في الدولة تمارس مهمة الرقابة ع

  .الرقابة على دستوریة القوانین

                                                           
  :نظرأ  –)  1(

یتعلق  1996 دیسمبر 7المؤرخ في  438–96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996من دستور  150المادة  –

 8الصادر في  76عدد ر،.، ج1996سنة  1996نوفمبر 28اء نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفت بإصدار

–14الصادر في  25ر،عدد .ج 2002فریل أ 10المؤرخ في  03–02، المعدل والمتمم بموجب القانون 1996دیسمبر

، 2008نوفمبر 16الصادر في  63ر، عدد. ، ج2008نوفمبر 15المؤرخ في  14–08المعدل بالقانون رقم  2002–04

 07، الصادر في 14ر، عدد .، ج، یتضمن التعدیل الدستوري2016نة ، سمارس 06المؤرخ في 01–16القانون  وبموجب

  :والتي نصت على 2016مارس سنة 

  "تسمو على القانون ،حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور ،المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة "
)2(

  :أنظر  -

  :علىالتي نصت  1971من الدستور المصري لعام  151المادة  -

الجمهوریة یبرم المعاهدات ویبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما یناسب من البیان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها  رئیس" 

  ".والتصدیق علیها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة
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لة ماهیة الرقابة على دستوریة المعاهدات أالخوض في مس نأ إلیه الإشارةما تجدر 

 ها   أنواعإلى إعطاء أهم  وصولا المطلب الأولدولیة یستلزم الوقوف على مفهومهاال

الثاني المطلب. 

  .ة على دستوریة المعاهدات الدولیةمفهوم الرقاب: المطلب الأول

هتمام برزت الرقابة على دستوریة القوانین كوسیلة لحمایة الدستور، ونظرا لزیادة الإ

بالمعاهدات الدولیة كمصدر لتطویر العلاقات بین الدول تسعى هذه الأخیرة إلى تعزیز 

  .أنواعها ختلافاوتطویر نفوذها على الصعید الخارجي بإبرام المعاهدات الدولیة على 

المكرسة  الدولیة في إهدار الحقوق اتلكن ما یلاحظ أن كثیرا ما تتسبب المعاهد

وهو ما یولد  الأحكامالدولیة لهذه  اتمقومات الدولة بسبب خرق المعاهد نتهاكإدستوریا وكذا 

  .عدم دستوریة المعاهدة الدولیة من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة

حول طبیعة  ختلفتإوإذا كانت معظم الدول كرست رقابة لحمایة الدستور، إلا أنها 

تعریف الرقابة على دستوریة  نأته وما یمكن ملاحظهذه الرقابة والهیئة المكلفة بممارستها، 

یتم قیاسا بالرقابة على دستوریة القوانین خصوصا  أنیمكن  الأولالفرع المعاهدات الدولیة 

مساویة للقوانین  القانونیة التي تعترف صراحة بقوة قانونیة للمعاهدة الدولیة الأنظمةضمن 

الفرع الدولیة  اتخصائص المعاهد أهمالوقوف على  إلىیؤدي بدوره  ا ماذالعادیة وه

  . الثاني

  .ة على دستوریة المعاهدات الدولیةتعریف الرقاب: لفرع الأولا

الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة أساسها في مبدأ سمو الدستور والفصل  تجد

  .(1)بین السلطات

.  

                                                           
وأن الحریة لا  ستبدادوالإلأن طبیعة البشر میالة لحب السیطرة  ستبدادالإإن تجمع السلطات في ید واحدة یؤدي إلى  - )1(

ستخدام حقه وسلطته، وللحد من ذلك وجب وضع قیود على تلك إتوجد إلا في الحكومات المعتدلة لأن الإنسان یتمادى في 

  : نظرأأكثر للإطلاع .- السلطة توقف السلطة- السلطة، ولا یمكن أن یتحقق ذلك إلا بوجود سلطة مقابلة 

، 96 ، ص2008، مارس 4، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، "حتمیة هل تعدیل الدستور أصبح ضرورة" حسین فریجة، -

  ∙2016–02–10:على الموقع بتاریخ لإطلاعاتم  ، http://lab.univ-biskra.dz:منشور على الموقع
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القول أن الرقابة على دستوریة القوانین ككل والتي اعترفت حدیثا بالرقابة على  ویمكن 

  .(1)دستوریة المعاهدات الدولیة یعود مهد نشوئها إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

إحدى الوسائل أو الآلیات  أن الرقابة على دستوریة القوانین تعد اعتبارعلى حد 

  .(2)ةسمو القواعد الدستوریوبالتالي عیة وتدرج القواعد القانونیة و شر مالرئیسیة لضمان مبدأ ال

هیئة  إنشاءإذن فهذه الآلیة القانونیة للرقابة المباشرة للمدافعة عن الدستور تتجسد في 

سواء كانت سیاسیة أم قضائیة للتثبیت من مخالفة القوانین للدستور تمهیدا لمنع إصدارها، إذا 

، والحقیقة (3)كانت لم تصدر بعد أو إلغائها أو الامتناع عن تطبیقها إذا كانت قد تم إصدارها

و أن المعاهدة الدولیة لیست هي الخاضعة للرقابة بحد ذاتها وإنما مشروع المعاهدة ه

عتبار إ، وفضلا على منح الرقابة الدستوریة على القوانین وب(4)الخاضع لرقابة الهیئة المستقلة

وتمتعها بقوة القوانین العادیة في دساتیر بعض ) تشریع دولي(المعاهدة الدولیة قانون

  .(5)الدول

                                                           
تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة هي المهد الذي نشأت وترعرعت فیها الرقابة على دستوریة القوانین على الرغم من  - )1(

  : أن الدستور الأمریكي لم ینص على حق المحاكم بذلك، لكنها تصدت لهذا الموضوع وأیدها جانب من الفقه أنظر

  .356، ص2007ستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،هاني علي الطهراوي، النظم السیاسیة والقانون الد–

الرقابة ب، لكن كانت مقتصرة 1963بالنسبة للتجربة الدستوریة الجزائریة فقد نشأت الرقابة على دستوریة القوانین منذ دستور 

كریس المؤسس نلاحظ ت 1996و  1989على دستوریة القوانین دون المعاهدات الدولیة لكن بمجيء التعدیل الدستوري 

  :نظرألإطلاع أكثر لالدستوري الجزائري لفكرة الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة وذلك في مواد الدستور 

المجلس الدستوري  جتهاداتاو  1996على ضوء دستور"سلیمة مسراتي، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر -

  .وما بعدها 7، ص2012هومة  للطباعة والنشر، الجزائر، دار  ، ط.ر .د ، 1989 -1996الجزائري 
الدستور فوق الجمیع وهو :" ، المعدل والمتمم على أن 1996نوفمبر  28جاء في الفقرة العاشرة من دیباجة دستور  - )2(

لشرعیة القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، ویحمي مبدأ حریة اختیار الشعب، ویضفي ا

  ...".على ممارسة السلطات، ویكفل الحمایة القانونیة، ورقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة
تبنت العدید من دول العالم الرقابة على دستوریة القوانین والمعاهدات الدولیة وانتهجت في ذلك أسلوب ممارستها  - )3(

بهذه المهمة فعلى غرار بعض الدساتیر التي أخذت بأسلوب الرقابة السیاسیة نجد الدستور  اومنحها إلى هیئة مكلفة أساس

الجزائري والفرنسي قد منح مهمة الرقابة على دستوریة القوانین والمعاهدات الدولیة لهیئة سیاسیة مستقلة وهي المجلس 

ى محكمة واحدة مختصة على غرار الدستور الدستور، ونجد كذلك إنفراد بعض الدول بمنح هذه المهمة من الرقابة إل

  .المصري
بحث منشور على  ،215المعاهدة الدولیة والرقابة علیها في ظل الدستور العراقي الجدید، ص ،يصلاح البصیص -)4(

  .2016–02–15:على الموقع بتاریخ لإطلاعتم ا ، .http//www.docudesk.com :الموقع
  :نظرأطلاع أكثر منح الدستور المصري المعاهدات الدولیة قوة القوانین العادیة وذلك بعد التصدیق علیها ونشرها للإ - )5(

  .مرجع سابق  1971من الدستور المصري لعام  151المادة -



       ةیلودلا تادھاعملا ةیروتسد ىلع ةباقرلل ينوناقلا ماظنلا                            :الفصل الأول

14 
 

تعریف لهذه الرقابة  إعطاء إلىالرقابة على دستوریة القوانین ونصل بنستنتج قیاسا 

وعدم ) الدستور(للتشریع الداخلي) المعاهدة الدولیة(التشریع الدولي هي ضمان مطابقة :بالقول

، وتمارس هذه الرقابة من طرف جهة علیا في الدولة بغض (1)مخالفتها له شكلیا وموضوعیا

مهمة لها دستوریا بإعمال  ةالنظر عن طبیعتها قضائیة كانت أم سیاسیة مستقلة مخول

وذلك طبقا ، یهلع ةقحلا القانون أو إصدارالرقابة، هذه الأخیرة قد تكون سابقة على 

  .  لمتطلبات الشرعیة ووفقا للنظام المحدد لقواعد عمل الجهة المكلفة بممارسة هذه الرقابة

إذن من خلال هذا التعریف للرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة نصل إلى أن 

لا یتحقق إلا ) المعاهدة الدولیة( حترام الدستور وسموه من انتهاكات التشریع الدوليإضمان 

الرقابة والسهر على تفعیلها عن  هذهبتفعیل سلطات الدولة الداخلیة المنوط لها أساسا إعمال 

حدث ن انسجام أحكام المعاهدة التي تضمنتها مع نصوص الدستور، فإن طریق ضمان حس

تعارضت أحكامها مع النصوص الدستوریة كان لزاما على الهیئة المكلفة بالرقابة الحكم  و

  .ائها فتصبح أحكامها باطلةغبإل

  .المعاهدات الدولیةخصائص الرقابة على دستوریة : الفرع الثاني

المعاهدات الدولیة من الوسائل القانونیة الهامة التي تكفل تعد الرقابة على دستوریة 

حمایة الدستور وسموه من انتهاكات التشریع الدولي، هذه الأهمیة التي تضمن خصائص 

 هتماماتاستنتاجها من إرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة، والتي یمكن لهامة وفعالة ل

لداخلیة لهیاكلها المكلفة بإعمال الرقابة على ا الأنظمةالدول وتكریسها لهذه الرقابة في 

  :الدولیة ومن هذه الخصائص ما یليات دستوریة المعاهد

ى إصدار علالرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة رقابة سابقة أو لاحقة  عدت - 

 .القانون

                                                           
المعاهدات لإجراءات التصدیق والنشر وفق القانون الداخلي لكل دولة  حترامإتتحقق المخالفة الشكلیة من خلال عدم  - )1(

والمخالفة الموضوعیة من خلال تعارض أحكام المعاهدة مع النصوص الدستوریة ومقتضیات الحقوق والحریات الممنوحة 

  .دستوریا للأفراد
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الدولیة في دساتیر الدول الجامدة دون الدساتیر  المعاهداتتكرس الرقابة على دستوریة  - 

 .المرنة

یكفل إیجاد ضمانات  بما أحكام المعاهدة الدولیة لأحكام الدستور مطابقةتجسید مدى  - 

قانونیة لحمایة الدستور وخاصة الحفاظ على التدرج الهرمي واعتبار الدستور أعلى  ووسائل

لأوضاع داخل لم المعاهدة ومضمونها ضمان مسایرة أحكا إلى، إضافة وثیقة في الدولة

 .الدولة

مبدأ الشرعیة  إشاعةالدستوریة یكفل  للنصوصالسهر على مطابقة أحكام التشریع الدولي  -

من خلال تجنب سوء التفاهم بین سلطات الدولة وتفادي  السلطاتوتجسید مبدأ الفصل بین 

 .تدخل السلطة التشریعیة في عمل الرقابة على حساب السلطة التنفیذیة

  .ة على دستوریة المعاهدات الدولیةأنواع الرقاب: مطلب الثانيال

 عتراف العدید من دساتیر الدول المقارنة بمكانة هامة للمعاهدة الدولیةإ بالرغم من  

أوجه من  للتأكدالداخلیة، إلا أن ذلك لا یمنع من إعمال الرقابة علیها ضمن قوانینها 

مخالفتها للدستور سواء بعدم مراعاتها لإجراءات ذات البعد الداخلي لدخولها حیز النفاذ أو 

  .مخالفتها للقواعد والأحكام الجوهریة للدستور

صنفین للرقابة  نممارستها لهذه الرقابة لا تخرج عوالجدیر بالإشارة إلیه أن الدولة في سبیل 

 قبلالمعاهدة ستوریة بحیث تتكفل هیئة قضائیة بالفصل في مدى د فقد تتبع الرقابة القضائیة

الفرع (أو أسلوب الرقابة السیاسیة  ،)الفرع الأول( أمامهاالفصل في القضیة المعروضة 

  .)الثاني

.  

.  

.  

.  

.  

.  
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.  

  .الرقابة القضائیة: الأول الفرع

الدولیة  والمعاهداتمنح الرقابة على دستوریة القوانین  إلىتلجا غالبیة دساتیر العالم   

ختصاص المحكمة العلیا في إهیئة قضائیة تتولى تكریس سمو الدستور، فتكون إما من  إلى

  .(1)ختصاص محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرضإالقضائي العادي أو من  نظامها

القضائیة على دستوریة القوانین  الرقابةونجد النظام الدستوري المصري كنموذج عن   

على  1979لسنة  48وقانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  1971لم ینص في دستور 

  .على دستوریة المعاهدات الدولیة  للرقابةختصاص إویل المحكمة الدستوریة العلیا خت

نص المادة  إلىستنادا إمنحت مرتبة القانون العادي المعاهدات الدولیة  أنوبما   

من الدستور فإن الجهات التي یكون لها حق تحریك الرقابة على دستوریة المعاهدات ) 151(

الدولیة، تكون ذات الجهات التي لها حق تحریك الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح  أمام 

من قانون المحكمة ) 29(و) 27(یا والتي نصت علیها المادتان المحكمة الدستوریة العل

  .(2)االدستوریة العلی

.  

                                                           
العلیا من ذلك دستور جمهوریة السودان  فقد نصت أغلب دساتیر العالم على إسناد مهمة الرقابة الدستوریة للمحكمة - )1(

  .1960، ودستور جمهوریة الصومال الصادر عام 1960، ودستور جمهوریة السنغال، الصادر عام 1973لعام 

  :للاطلاع أكثر انظر 

  .67، ص 2002عدنان طه الدوري، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار الكتب الوطنیة للطباعة والنشر، لیبیا،  -

الكویت، عمان، قطر، البحرین، مصر وقد : ومن الدول التي تبنت ضمنیا الرقابة القضائیة على  دستوریة المعاهدات نجد

  :جعلت هذه الدول للمعاهدة الدولیة قوة مساویة للقانون، للإطلاع أكثر انظر

  مجلة دراسات الكوفة، "ساتیر العربیةالدولیة، دراسة مقارنة في الدالمعاهدات الرقابة على دستوریة " شكري،لعلي یوسف ا -

 مقال منشور على الموقع ،38، ص2008سنة  ،7جامعة الكوفة، بغداد، العدد دوریة تصدر عن كلیة القانون،

  ∙2016–02–15 :على الموقع بتاریخ لإطلاعا تم ، www.iasj.netiasjfuncfulltextald:لكترونيالإ

  :أن هناك من الدول لم تحدد الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة ولا الجهة المكلفة بإعمالها للإطلاع أكثر انظر غیر

- CHAOUCHE Yelles , Le conseil constitutionnel en Algérie, du control de constitutionalité à la créativité 

normative, OPU, Alger, 1999 , p 11 .    
، دار الحامد للنشر والتوزیع ، ، دراسة مقارنة سلوى أحمد میدان المفرجي، دستوریة المعاهدات الدولیة والرقابة علیها - )2(

  .288 -287،  ص 2013عمان، 
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.  

  .المقصود بالرقابة القضائیة على دستوریة المعاهدات الدولیة :أولا 

د تكون محكمة متخصصة أو قهذا النوع من الرقابة یتجلى في تولي هیئة قضائیة  إن  

)تطبیق القانون المخالف للدستورغیر متخصصة إلغاء أو الامتناع عن  1 ، أو فحص (

النوع من الرقابة  فهذادستوریة القوانین والتحقق من مطابقتها أو مخالفتها للدستور وبالتالي 

  .(2)شكل القضاء المختص أخذیفقد یأخذ شكل القضاء العادي، كما قد  شكلینیأخذ 

3)الرقابة تكون بواسطة هیئة تابعة للقضاء فهذهعموما  ، فمتى خالفت المعاهدة الدولیة (

الحالة یجوز الطعن علیها بعدم الدستوریة، بید  هذهنصوص الدستور شكلا أو موضوعا ففي 

هذا الطعن یكون متوقفا على وجود منازعة مطروحة أمام القضاء ویكون الفصل متوقفا  أن

  . (4)المعاهدة الدولیة نصوصتوریة نص من دس على الفصل في

القضائي المصري كنموذج عن الرقابة القضائیة یمارس الرقابة الدستوریة نجد النظام   

على المعاهدات الدولیة، وهي رقابة لاحقة على صدور القانون وتطبیقه وهو ما یمیز الرقابة 

طعن بالقانون أمام المحكمة لالقضائیة على السیاسیة، زیادة على ذلك أن الأفراد یستطیعون ا

الموضوع، وإذا ما قدرت جدیة الدفع  دفع فرعي أمام محكمة بدعوى دستوریة من خلال

  .(5)تطلب من الخصم إبداءه أمام المحكمة الدستوریة العلیا

لكن وبخلاف ما هو علیه الحال في الدستور المصري نجد الدستور العراقي قد   

جانب مجلس الوزراء وذي الشأن للطعن المباشر لدى المحكمة في  إلىأعطى الحق للأفراد 

الدعوى بشأن الطعن بدستوریة المعاهدة  أنحال مخالفة المعاهدة لمضامین الدستور، أي 

                                                           
  .507، ص2014، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2أحسن رابحي، الوسیط في القانون الدستوري، ط –)1(
مجلة الاجتهاد ، "مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشریع الجزائري" ، جمیلة مدورشهرزاد بوسطلة –)2(

  .348، ص2008مارس،  4العدد د خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  جامعة محم  ،القضائي
 ة محمد خیضر، بسكرة،جامع، د القضائيمجلة الاجتها، "الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین" جلول شیتور، - )3(

  .64، ص 2008، مارس 4العدد
  .252صلاح البصیصي ، مرجع سابق، ص - )4(
  .286سلوى أحمد میدان المفرجي ، مرجع سابق، ص - )5(
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یتم بطریق دفع أصلي ولیس بطریق دفع فرعي أي أنه حتى لو لم یتم لهذه المعاهدة من  

  .(1)ابه مخالفة لأحد نصوص الدستورتطبیق عملي فإنه یمكن الطعن بها طالما قد ش

  التطبیق العملي للرقابة القضائیة على دستوریة المعاهدات الدولیة نستنتج أنمن خلال   

لممارستها حسب النظام الدستوري لكل دولة، وقبل الخوض في ذلك نذهب  أسلوبانناك ه 

أهم ممیزات الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین آخذة في ذلك الرقابة على ء إعطا إلى

  :المعاهدات الدولیةدستوریة 

ة قضائیة تتفق وجوهر ئأنها رقابة لاحقة على صدور القانون، كما أن الرقابة بواسطة هی -

مشكلة قانونیة ولیست  أساساهي  مشكلة رقابة دستوریة القوانین، ذلك أن هذه المشكلة

بمدى مطابقة  لوإنما تتص جتماعیةالإللظروف القانون  بملائمةلا تتعلق  لأنهاسیاسیة 

 .(2)الدستور وتلك مشكلة قانونیة ونصوصالقانون أو عدم مطابقته لمبادئ 

  .(3)المتابعة، دون تحدید أمد ذلكو القانون للمراقبة  إخضاعأنها تمتاز بالحیویة واستمرار  -

  .أسالیبها: ثانیا

وبالتالي  ،قد أخذت بطریقة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانینمن الدول  اإن كثیر   

لها قوة  القانون العادي في دساتیر بعض الدول  الأخیرةالدولیة على اعتبار هذه  اتالمعاهد

، غیر أن هذه الدول لم تتفق على أسلوب واحد في 1971على غرار الدستور المصري لعام 

فمنها من یجعل الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة ومنها من یسمح بهذه الرقابة  ،هذا الشأن

  .(4)بواسطة الدفع بعدم الدستوریة

.  

.  

                                                           
  .253صلاح البصیصي ، مرجع سابق، ص - )1(
حامد للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار 1991–2007حازم صباح حمید، الإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة - )2(

  .174 -173، ص 2012
، 2011، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، LMD، رشید معمري، المفید في القانون الدستوري لطلبة زواقريالطاهر  –)3(

  .64ص
  .103ص ، 2014، الجزائر ،دار بلقیس للنشر ،ط.ر .د مولود دیدان، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، - )4(
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  .طریق الدعوى الأصلیةالرقابة عن -1

تحدت الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة، عندما یقوم صاحب الشأن المتضرر من   

عن فیه مباشرة أمام المحكمة المختصة طالبا إلغاءه لمخالفته للدستور دون طقانون معین بال

  .(1)علیه في دعوى من الدعاوي القضائیة القانونأن ینتظر تطبیق 

هذه الطریقة تمنح لصاحب كل ذي مصلحة دون شرط تطبیق القانون علیه أن یبادر   

ه المحكمة حق إلغاء ذمن المحكمة المختصة، فیكون له إلغاءهبالطعن في القانون بهدف 

أو رجعي وهذا  القانون المخالف للنص الدستوري بالنسبة لكافة الناس سواء بأثر مستقبلي

  .(2)الدستور المنظمة لهذا النوع من الرقابة نصوصحسب ما تقرره 

غالبا برقابة الإلغاء، وذلك لقیام  اهذه الأخیرة كنوع من الرقابة القضائیة یطلق علیه  

المحكمة بإلغاء القانون المخالف للدستور حیث انتقد في مقابل ذلك الفقه تسمیة هذه الدعوى 

الدعوى بذاته یفید بأنها  صطلاحازیادة لا مبرر لها لأن بالدعوى الأصلیة على أساس أنها 

    .(3)أو أصلیة مبتدئةدعوى 

                                                           
جامعة  ،كلیة الحقوق صالح دجال، حمایة الحریات ودولة القانون، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، - )1(

  .95، ص2010-2009، 1الجزائر
بممارسة مهمة الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق ) محكمة النقض( قد یعهد بالاختصاص إلى المحكمة العلیا - )2(

، ومن أمثلة الدول التي )القضایا المدنیة، التجاریة، الجزائیة(الدعوى الأصلیة إلى جانب اختصاصاتها القضائیة الأخرى

وسویسرا في دستورها الحالي، وقد یعهد بهذا الاختصاص لمحكمة ، 1934، كوبل 1931اتبعت هذا الإجراء فنزویلا 

دستوریة متخصصة هذه الصورة تجعل الرقابة  من اختصاص محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض، ومن هنا نجد أن باب 

  :رأنظ أكثرالطعن لیس مفتوحا أمام الأفراد كما في الصورة الأولى، للإطلاع 

جامعة محمد  ، مجلة الاجتهاد القضائي، "الرقابة الدستوریة، مقاربة في النظم المقارنةحدود "محمد لمین لعجال أعجال،  -

  .137ص، 2008مارس  ،4العدد خیضر بسكرة ، 

   .15 -14،  ص 2001، 2، العدد مجلة جامعة دمشق، "دستوریة القوانین، دراسة مقارنةّ الرقابة على  "،ّ عمرالعبد االله -

  .83 -82مرجع سابق، ص  سلوى أحمد میدان المفرجي،  -
  .82، صنفسهسلوى أحمد میدان المفرجي،  مرجع  - )3(
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أخرى فالرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة هي تلك الرقابة التي یقتضي  بعبارة   

للقاضي حق الأمر بإبطال القانون المخالف للدستور ویسري هذا الأمر في مواجهة الكافة 

(1)لم یكن من تاریخ صدور الحكم هنأالقانون ك عتباراویترتب على هذا العمل القضائي 
.  

هي مبادرة مواطن برفع دعوى قضائیة ضد قانون سیطبق ": زواقري الطاهر" الأستاذعرفها 

مختصة، وبعد  محكمةبه في موضوع نزاع معین، یهاجم ذلك القانون بأنه غیر دستوري أمام 

  .(2)النظر في تلك الدعوى من طرف المحكمة المختصة دستوریا

لأصلیة أن أغلب الملاحظ من خلال إعطاء تعریفات للرقابة عن طریق الدعوى ا  

لاسیما الدول ونظرا لخطورة دعوى الإلغاء وأثرها على القانون أو التشریع المطعون فیه 

النظر في الدعوى الأصلیة، أو دعوى الإلغاء لأعلى  ختصاصإمنح  إلىالمعاهدة الدولیة 

عتبارها الجهات الأكثر إب متخصصةدرجات القضاء في الدولة أو لمحاكم دستوریة علیا 

، هذه الأخیرة ما دامت المعاهدات الدولیة لها نفس (3)درایة بمجال فحص دستوریة القوانین

الرقابة من طرف المحكمة الدستوریة  إلىالمرتبة القانونیة معها، فهي تخضع حتما بالقیاس 

  .(4)العلیا

                                                           
، 2006نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  - )1(

  .188ص
  .14،  مرجع سابق ، ص  عمر العبد االله - )2(

  :أنظر

  .63 - 62رشید معمري، مرجع سابق، ص   ،الطاهر زواقري  -
  .96ص ،، مرجع سابقصالح دجال - )3(
  :انظر –)4(

تتولى المحكمة الدستوریة العلیا من دون غیرها الرقابة : "والتي نصت 1971من الدستور المصري لسنة   175المادة  –

  : للإطلاع أكثر انظر.." القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح

  .291سلوى أحمد میدان المفرحي ، مرجع سابق، ص -
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محكمة  یدتأیید الرقابة بطریق الدعوى الأصلیة وتركیزها في  إلىتجهت معظم الآراء ا  

الأخذ بالأسلوب الآخر، ولأن هذه الطریقة  إلیهستقرار الذي یؤدي خاصة تجنبا للقلق وعدم الإ

   .1)  (عتبارات السیاسیة المختلفةتقدیرا للإ أضمن

 نذكرهامقابل ذلك  رقابة عن طریق الدعوى الأصلیة فلها ممیزاتللحد إعطاء تعریفات  وعلى

  :كالآتي

ستخدامها لكي یتخلص بصورة اهذه الطریقة من طرق الرقابة وسیلة هجومیة یبادر الفرد ب -

 نتظارانهائیة من القانون غیر الدستوري قبل تطبیقه ومن ثم لا یشترط في هذه الطریقة 

وجود نزاع معین مرفوع أمام القضاء لكي  یشترط ولاتطبیق القانون المشكوك بدستوریته 

  .(2)بعد ذلك به، لذلك وصفت هذه الدعوى بأنها أصلیة أو مباشرة عنیط

هذا  أنیستند الفرد في ذلك على حقه المستمد من الدستور في رفع تلك الدعوى، على 

الحق وإن كان مستمد أو مقررا في الدستور إلا أنه مقید بشرط یتمثل في أن تطبیق هذا 

  (3)القانون سیمس بمصلحته أو یشتمل لذلك

عن طریق الدعوى الأصلیة وبواسطة  والمعاهدات الدولیة  إن رقابة دستوریة القوانین - 

 نتقاداتالإالفصل بین السلطات ولا یثیر  ومبدأمحكمة دستوریة خاصة لا تتعارض 

الرقابة للسلطة القضائیة العادیة، ویرجع السبب في  إعطاءعتراضات التي قد تثور في والإ

وإنما هیئة قضائیة مستقلة وخاصة لا تعتبر جهة قضائیة التي المحكمة الدستوریة  إلىذلك 

                                                           
نجد أغلب الدساتیر توكل أمر هذه الدعوى إلى قضاء متخصص أي محكمة دستوریة تنشأ لهذا الغرض، مثال ذلك  - )1(

، والمحكمة الاتحادیة في ظل )137(في المادة ) 1920(محكمة العدل الدستوریة الاتحادیة في ظل دستور النمسا للعام 

  :نظرأ أكثر طلاعلإلنه، م) 81(في المادة ) 1925( القانون الأساسي العراقي لعام

  177، ص2008بهیر الدراجي، تعطیل الدستور، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن،  جعفر عبد السادة -
  .82سلوى أحمد میدان المفرجي ، مرجع سابق، ص - )2(
  .203ص ، 2003 ،، الجزائر ج.م.د، 5ط ، 2سعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ج - )3(
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أحكامها ملزمة لجمیع سلطات الدولة ینشئها الدستور للقیام بالمهمة المنوطة بها وتكون 

 .(1)الأخرى

تعطي للمخاطبین بأحكام القانون غیر الدستوري الحق في الطعن على هذا القانون و  -

 .(2)المطالبة بإلغائه دون انتظار لتطبیق القانون علیهم

  .الرقابة عن طریق الدفع الفرعي-2

القضاء الأمریكي لبسط رقابته على دستوریة القوانین  بتكرهااوهي أولى الطرق التي   

القضاء، حیث یدفع أحد الخصوم بعدم دستوریة  مویتمثل هذا الأسلوب في وجود نزاع أما

هذا  ةبالتحقق من مدى مطابق) نفس المحكمة(القانون الواجب التطبیق، فیبادر القاضي

  .(3) القانون لأحكام الدستور

الصورة في  إلیههذه الرقابة الشكل الدفاعي، مقارنة بالشكل الهجومي الذي تطرقنا فتمثل 

في قضیة حتى یراد تطبیق القانون علیه  ن ینتظر الشخصأمضمونها یتمثل في  إذالسابقة 

صاحب الشأن المتضرر من القانون  تضعفهي ، معینة، ثم یقوم بالطعن فیه بعدم الدستوریة

المطعون فیه في موقف دفاعي لأنها لا تتضمن إقامة دعوى ضد القانون على شخص معین 

  .(4) و شرعیةفي دعوى مدنیة أو جزائیة أ

                                                           
علي رشید أبو حجیلة ، الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن، دراسة مقارنة، دائرة المكتبة الوطنیة، الأردن،  -)1(

  .32، ص2004
دار النهضة العربیة ، مصر،  ، ط .ر .د الوسیط في الأنظمة السیاسیة والقانون الدستوري،شعبان أحمد رمضان،  - )2(

  .430، ص 2009
  .372، ص2006هاني علي الطهراوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  - )3(
یمكن للمدعى في أي قضیة له أمام محكمة عادیة أو مدنیة أو جزائیة أن یدفع وفقا لقانون معین بأن القانون المذكور  - )4(

  : طلاع أكثر أنظربیقه في القضیة التي قدم من أجلها للمحاكمة، للإیناقض أو یخالف الدستور ومن ثم یطلب عدم تط

  .85سلوى أحمد میدان المفرجي، مرجع سابق، ص-

  .138محمد لمین لعجال أعجال،  مرجع سابق، ص -
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تتمیز هذه الصورة، بأنها أقل عنفا وأكثر مرونة من سابقاتها، فتقتصر على طلب  

عن  المحكمةنع تمتعدم تطبیق القانون في خصوصیة المنازعة المعروضة أمام القاضي أي 

  .(1)في الدعوى المطروحة التطبیق

  .على دستوریة المعاهدات الدولیة الرقابة السیاسیة: الفرع الثاني

الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین  أسلوبنتهجت العدید من دساتیر دول العالم إ

 1989 يذلك المعاهدات الدولیة من خلال دستور  ة فيذخعلى غرار الدستور الجزائري آ

  .عدد من دول المعسكر الشرقي إلى، إضافة (2)وفرنسا1996

ونكون أمام هذا النوع من الرقابة على دستوریة القوانین، حینما یعهد الدستور لهیئة 

فحص مدى مطابقة القانون للدستور، ویختلف تشكیل هذه الهیئة تبعا للصورة  ةمهم مستقلة

، فقد یتم تشكیلها عن طریق التعیین من جانب الرقابةهذا النوع من لالتي ینظم بها الدستور 

عن طریق الاختیار  أوالبرلمان، أو من جانب السلطة التنفیذیة أو عن طریق الانتخاب 

  .(3)الذاتي

  · دستوریة المعاهدات الدولیةعلى  لسیاسیةا الرقابةالمقصود ب: أولا

ستقى منها المشرع إمن ابتكار القانون الدستوري الفرنسي والتي  لیةآالرقابة السیاسیة 

المعدل سنة  1996في الدستور الجزائري لسنة  والمتأملالجزائري مبادئ التشریع ومصادره، 

، یجد أنه تبنى الرقابة السیاسیة، طبقا للنصوص الواردة في الباب الثالث من الفصل 2008

                                                           
  .138محمد لمین لعجال أعجال،  مرجع سابق ، ص  - )1(
دستور سنة (بة قدیما وفي دساتیرها الحدیثة الجمهوریة الرابعة تعد فرنسا الدولة الرائدة في الأخذ بهذا الأسلوب من الرقا - )2(

المعدل والذي لا یزال نافذ المفعول باستثناء دستور الجمهوریة ) 1958دستور سنة (ودستور الجمهوریة الخامسة ) 1946

، ذات الأنظمة الشمولیة المتأثرة بالاتحاد شتراكیةالإ، وتم الأخذ بهذا الأسلوب كذلك في دساتیر الدول 1875الثالثة لسنة 

ودستور  1948والدستور البلغاري لسنة  1946، والدستور الیوغوسلافي لسنة 1954كالدستور الصیني لسنة  تياالسوفی

  :،  للإطلاع أكثر أنظر1977وفیاتي لسنة س، إضافة إلى دستور الإتحاد ال1949ألمانیا الشرقیة لعام 

  .216ص 2009،برزنجي، مقومات الدستور الدیمقراطي وآلیات الدفاع عنه ، دار دجلة،عمان سرهنك حمید صالح ال -

وبالرغم من تبني فرنسا الرقابة السیاسیة والأخذ بها إلا أنه یمكن أن یلاحظ على التعدیل الدستوري الفرنسي أنه تبنى نوعا 

  .الحقوق والحریات الأساسیةمن الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، فیما یتعلق تحدیدا ب
  .183جعفر عبد السادة بهیر الدراجي ، مرجع سابق، ص - )3(
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الرقابة بوجه عام تتولاها المجالس المنتخبة في مدلولها  أنعلى  159الأول بدءا من المادة 

تیه مراقبة أعمال الحكومة، ویمكنه تكلیف لجنة تحقیق فر غالشعبي، كما یستطیع البرلمان ب

  .(1)عمل للحكومة یتصل بالمصلحة العامة أيفي 

البادرة بالنسبة لهذه الآلیة من الرقابة على دستوریة القوانین والمعاهدات الدولیة فتعود  

الذي طالب بإنشاء هیئة سیاسیة تكون مهمتها " سیز"الأولى لظهورها في فرنسا، بفضل الفقیه

على  داءعتالدستور من الإ إلغاء القوانین المخالفة للدستور وغرضه في ذلك هو حمایة

أسباب  إلى، وإذا كان قد فضل الرقابة السیاسیة على الرقابة القضائیة، فذلك یعود  أحكامه

 إلى، أثرت على النظام السیاسي الفرنسي مما حدا بالحكام (2)یخیة وقانونیة وسیاسیةتار 

  .(3)الابتعاد عن إنشاء هیئة تسند لها مهمة الرقابة على دستوریة القوانین

رض التحقق من مدى مطابقة غهیئة خاصة ل إنشاءیقصد بها من الرقابة  الآلیةهذه 

الوقوف على مدى دستوریة  إلى، تهدف (4)رقابة وقائیةفهي دستور قبل صدوره، لالقانون ل

من البرلمان أو المراسیم واللوائح  عضویة أو العادیة الصادرةالتعدیل الدستوري أو القوانین ال

التنظیمیة أو التنفیذیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة والمعاهدات والاتفاقیات المصادق علیها 

  .(5)من قبل الجزائر

لك فقد دعا بعض الفقهاء إلى إیجاد تعریف لهذا النوع من الرقابة فعرفت إضافة إلى ذ

، رقابة على عملیة تحضیر القانون نفسها، أي التأكد من سلامة هذه العملیة نفسها:"على أنها

                                                           
  .61الطاهر زواقري ، رشید معمري ، مرجع سابق، ص - )1(
تعود نشأة هذا النوع من الرقابة على دستوریة القوانین إلى دستور الثورة الفرنسیة والفضل كله بالمبادرة یعود إلى الفقیه  - )2(

الذي وضع أسباب وجیهة فضل من خلالها الرقابة السیاسیة عن الرقابة القضائیة، حیث منح دستور السنة " سیز"الفرنسي

، مجلس الشیوخ حق التحقق من دستوریة القوانین، للدستور، إلا أن هذا الطریق 1892الثامنة للثورة ومن بعده دستور عام 

  :نظرأ أكثرطلاع ، للإ1958فشل إلى غایة صدور دستور 

لطباعة والنشر، مصر، دار النهضة العربیة ل ،ط .ر .د شعبان أحمد رمضان، الأنظمة السیاسیة والقانون الدستوري، -

  . 386، 378، ص2008
  .195سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، مرجع سابق ، ص  - )3(
  .195سعید بوالشعیر،  مرجع نفسه، ص - )4(
  .61ص  ،رشید معمري، مرجع سابق ،زواقري  الطاهر -)5(
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أي كون القانون المزمع تحضیره لا یخالف الدستور ولیست هي رقابة على القوانین بعد 

  .كتمال صنعهاإ

الآخر فقد عرفها على أنها تتولى هیئة سیاسیة فحص القوانین، حیث  مأما بعضه

تحقق من مطابقة القانون للدستور وأحكامه، وهي رقابة سابقة على إصدار القانون لا بعد 

، أي أنها تتم بعد تقریر القانون في البرلمان وقبل إصداره من رئیس الدولة، فهي (1)إصداره

  .(2)حكام الدستورالقوانین المخالفة لأرقابة وقائیة تحول دون إصدار 

جهة سیاسیة، سواء  إلىفي دستوریة التشریعات أن یسند الفصل "یقصد بها كذلك 

البرلمان، ویكون دورها فحص القوانین قبل صدورها أو  كان مجلس دستوري أم غرفة في

  .(3)یا له، كما قد تأتي هذه الرقابة بعد صدور القانونغمل

سیة لنفاذ القاعدة الدستوریة فهي الضمیر بالنسبة لجمیع االمظاهر الأسهي من إذن ف

یعتبر الرأي ، كما أنه )البرلمان(القوانین، وقد تكون هذه الهیئة مشكلة من السلطة التشریعیة

  .(4) العام من الأدوات التي توكل لها الرقابة، والتي لا یمكن أن یستهان به

ا من صور الرقابة البعدیة، هذه الرقابة تفترض هذه الرقابة أكثر فعالیة من غیرهف

ستطیع من خلالها توقیع توجود هیئة أنشأها الدستور، بحیث تتمتع تلك الهیئة بمكانة علیا 

الجزاء أو الحد من الاختصاصات أو منع تنفیذ الأعمال الصادرة المعارضة لأحكام 

  .(5)الدستور

                                                           
  .1852من الدستور الفرنسي لعام  89المادة  - )1(
  .77سلوى أحمد میدان المفرجي،  مرجع سابق، ص - )2(
  .351جمیلة مدور ، مرجع سابق، ص ،شهرزاد بوسطلة  - )3(
صلاح العجلة، الرقابة الدستوریة ودورها في ضمان وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مذكرة لنیل درجة  حازم - )4(

  .77، ص2002-2001الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .134محمد لمین لعجال أعجال، مرجع سابق، ص - )5(
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":" علي رشید أبو حجیلة" ؛ الدكتورومن بینهمرفها جانب من رجال القانون علقد 

وتحول دون مخالفته  إصدارهیقصد بالرقابة السیاسیة تلك التي تباشر على القانون قبل 

  .(1)"للدستور

هي رقابة تتولاها لجنة أو هیئة ینشئها ": "محمد رفعت عبد الوهاب"كذلك  عرفها 

أعضائها من جانب سلطات سیاسیة وتكون رقابتها  ختیارادستور الدولة بنص صریح ویكون 

  .(2)"سابقة على صدور القانون

تلك الرقابة التي تقوم بها هیئة ذات صفة سیاسیة نص الدستور علیها، وعلى 

اختصاصها بالرقابة وهي من المظاهر الأساسیة لنفاد القاعدة الدستوریة، فهي الضمیر 

، كما )البرلمان(الهیئة مشكلة من السلطة التشریعیة بالنسبة للجمیع القوانین، وقد تكون هذه

  .(3)أنه یعتبر الرأي العام من الأدوات التي توكل لها الرقابة

ءا على حد إعطاء تعریفات ومعاني للرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین بنا

 قىتسإوالمعاهدات الدولیة فهذا الأسلوب الوقائي للرقابة الذي یحول دون مخالفته للدستور قد 

بالعدید من المزایا التي تجعله الأسلوب الفعال دون غیره وعلى حساب الرقابة القضائیة 

  :لدستور وتحقیق مبدأ الفصل بین السلطات ، وهذه المزایا نذكر منهالضمان احترام وسمو ا

الرقابة على دستوریة القوانین تغلب علیها السمة السیاسیة فهي قانونیة في موضوعها،  -

، كما أن إسناد الرقابة إلى هیئة فیه ضمان لمراعاة مبدأ الفصل بین ثارهاأسیاسیة من حیث 

 .(4)السلطات

ن تنظیم الرقابة على دستوریة عأكثر اتفاقا وانسجاما مع طبیعة الآثار الناجمة  اأنه -

سیاسیة، فالهیئة التي تختص بالرقابة  أثارن الآثار الناجمة عن تلك العملیة لأالقوانین، وذلك 

                                                           
  .202علي رشید أبو حجیلة، مرجع سابق، ص - )1(
دار الجامعة الجدیدة  ،ط.ر.د ،ادئ النظریة والتطبیقات الجوهریةالمب ،محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین - )2(

  .202ص ،2008، مصر
  .77مرجع سابق، ص، حازم صلاح العجلة - )3(
  .351جمیلة مدور ، مرجع سابق، ص  ،شهرزاد بوسطلة -  )4(
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على دستوریة القوانین وبیان دستوریتها أو عدم دستوریتها هي أعلى هیئة في الدولة، وتكون 

الذي یعني عدم إمكان  الأمرلها السیادة الفعلیة ما دامت تستطیع الحكم على القوانین 

صدور أي قانون مخالف للدستور، لهذا قیل بأن هذه الهیئة من المفروض أن تكون ذات 

  .(1)صفة سیاسیة

التي تحدث لو  الآثار رتبرقابة وقائیة لأنها تسبق صدور القانون فت هي  في الغالب -

كانت الرقابة بعد نفاذ القانون، إذن تمنع صدور أي قانون مخالف للدستور، ومن ثم تبدو 

بها وتؤخر مسیرة  الأجهزةأكثر فعالیة وفائدة من الرقابة اللاحقة التي ینشغل الكثیر من 

  .(2)العدالة، لذلك فإن عهده الرقابة تنسجم مع المبدأ الذي یقول الوقایة خیر من العلاج

یة كبیرة للحفاظ على مشروع قانون معاهدة دولیة قبل التصدیق علیها لدیه فعال إلغاءمثلا 

 .سمو الدستور

یمكن أن تحدث من جراء الحكم بعدم الدستوریة،  أكثر فعالیة وتتفادى الآثار التي هاكما أن -

المترتبة  الآثارإذا ما كانت الرقابة لاحقة، وكذلك تبدو الرقابة السیاسیة أكثر اتفاقا مع طبیعة 

الهیئة التي یناط بها التحقیق من  أنعلى تنظیم الرقابة على دستوریة القوانین، فلاشك 

  .(3)ة لغیرها من السلطات العامة المنشأةدستوریة القوانین تكتسب مكانة علیا بالنسب

جانب ذلك فإن الرقابة  إلىوعمل السلطة التشریعیة،  یتماشىهذا النوع من الرقابة  -

ك فإن الرقابة السیاسیة للى جانب ذإ جعل عملیة الرقابة غیر غریبة، عن البرلمان و تالسیاسیة 

وضاع السیاسیة وتماشیه مع الأ تهمدى ملائمة القانون المنظور في مدى دستوری إلىتمتد 

  (4)القانونیة جوانبهوالاقتصادیة والاجتماعیة فضلا عن 

  :عن هذه الممیزات فهناك سلبیات للرقابة السیاسیة نذكر منها فضلاو 

                                                           
  .23سابق، صعلي رشید أبو حجیلة ، مرجع  - )1(
  .79سلوى أحمد میدان المفرجي،  مرجع سابق، ص - )2(
 ، الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیةحافظيسعاد  -)3(

  .16-15، ص 2008-2007،الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، الجزائر
  .200الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، صسعید بوالشعیر، القانون  - )4(
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حرمان الأفراد من حق الطعن بعدم الدستوریة أمام هیئات  إلىأسلوب الرقابة یؤدي غالبا  -

  .(1)الرقابة، ویجعله مقصورا على الهیئات العامة دون الأفراد

تكون هیئة الرقابة تتمتع  أنصعوبة تشكیل الهیئة التي تقوم بالرقابة السیاسیة، إذ یجب  -

ستقلال في مواجهة السلطات العامة لتي تكفل هذا الإاستقلال والضمانات بقدر كاف من الإ

الدولة، وذلك من أجل ضمان قیام هذه الهیئة برقابة فعالة وحقیقیة على دستوریة  يف الأخرى

  .(2)القوانین وثیر تنظیم هذه الهیئة عدة صعوبات

الاشتراكیة، من  الأنظمةنفس الهیئة التي تقوم بالترشح كما في  إلىإن إسناد مهمة الرقابة  -

یلغي الرقابة الموضوعیة للقوانین نتیجة سیطرة السلطة التنفیذیة على هذه الهیئة،  شأنه أن

ین السلطة ب ومن ثم تلتزم بتعالیمها وتكون رقابتها على أعمال البرلمان مثارا لتصادم مستمر

  .(3)التنفیذیة والسلطة التشریعیة

السیاسیة والمؤثرات  للأهواء والنزوات بطبیعتهاالهیئة السیاسیة تخضع  أنیتفق الفقه  على -

الذي یؤدي في  الأمرالحزبیة التي تسیطر على عمل السلطة التشریعیة والتنفیذیة، وهو 

الخروج على الدستور، ومن تم فإن الطریق السیاسي للرقابة لن یعني سوى  إلىالأصل 

 الرقابةإحلال هذه الهیئة بنزاعاتها محل أهواء ونزاعات الهیئات السیاسیة الأخرى، فتغدو 

  .(4)سیاسیا على الدستور ومبادئه ار خطغیر منتجة أو مؤثرة بما یشكل 

النوع من الرقابة لا یحقق هدفه بالكامل نظرا لأن رفع قضیة مخالفة قانون للدستور  هذا -

  .(5)مخالفة للدستور أنهامن طرف الهیئات المختصة لا یكون إلا حین تمس مصالحها رغم 

  

  

                                                           
  .352جمیلة مدور،  مرجع سابق، ص  ،شهرزاد بوسطلة-)1(
  .24علي رشید أبو حجیلة ، مرجع سابق، ص - )2(
  .136محمد لمین لعجال أعجال، مرجع سابق، ص  -)3(
جامعة محمد خیضر بسكرة،   ،الاجتهاد القضائيمجلة ، "الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین" حوریة لشهب ، - )4(

  .163، ص2008مارس  ،4العدد 
  .201سعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص - )5(
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  .أسالیبها: ثانیا

القوانین ة السیاسیة على دستوریة بنتهجت العدید من دساتیر دول العالم الثالث الرقاإ

المعاهدات الدولیة على غرار الدستور الجزائري، لكن طریقة ممارسة هذا الأسلوب مشتملة 

 أوصورتان تبعا للنظام السیاسي المتبع في الدولة، فقد تكون هیئة نیابیة  یتخذمن الرقابة 

  .هیئة مستقلة ممثلة في المجلس الدستوري

  .الهیئة النیابیة-1

الدور الرقابي الذي تمارسه  أني عنالدول بقانون یإن صدور المعاهدة في بعض 

 إلىفي تحویل المعاهدة  یتمثل، أیضاالسلطة التشریعیة على المعاهدات هو دور تشریعي 

قانونیة  أثارزم المحاكم الوطنیة، وتبني علیه لالرسمیة وی الجریدةقانون داخلي ، ینشر في 

تصبح المعاهدة  أخرىترقى في بعض الدول على أحكام الدستور، كما في فرنسا وفي دول 

  .(1)هي القانون الأعلى في البلاد

شتراكیة، الهدف منها الإ الأنظمةقد انتشرت هذه الصورة من الرقابة في الدول ذات ل

ات السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، حیث أوكلت مهمة ءادالأفراد من اعت حقوقحمایة  

  .(2)المجالس الشعبیة المنتخبة إلىالرقابة 

 الإتحادابة للسلطة التشریعیة، نجد دستور قمهمة الر  أوكلتمن الدساتیر التي 

   تاالسوفیمجلس  إلىمنحت مهمة الرقابة منه، حیث ) 11( ةالماد 1977لسنة  السوفیتي

من طرف دساتیر الجمهوریات كما  تحاديالاالذي یعمل على احترام وتنفیذ الدستور  لأعلىا

الرقابة الدستوریة من مهام السلطة التشریعیة،  أنعلى  1947لسنة  البلغارينص الدستور 

                                                           
الموقع  ، منشور على7ص عزیز كاید، الرقابة البرلمانیة على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفیذیة، - )1(

:http//www.piccr.org ،  2016–03–15:ى الموقععل للإطلاعاتاریخ.  
  .124محمد لمین لعجال أعجال،  مرجع سابق، ص - )2(
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حق الفصل فیما إذا كانت الشروط التي یتطلبها الدستور قد رعیت "وهي وحدها التي تمتلك 

  .(1)"وفیما إذا كان هذا القانون دستوریاعند إصدار القانون، 

ستقرار التشریعي في البلاد، إذ أنه عموما یعتبر هذا النوع من الرقابة فیه ضمان للإ

یجعل  ممایمنع التضارب بین الآراء وتفادي سوء التفاهم بین السلطات، فهي رقابة ذاتیة 

التي یصدرها البرلمان في  الأمل في فعالیتها ضعیف كون الرقابة هنا تنص على التشریعات

  .(2)حد ذاته، وبها یجمع بین صفتي الخصم والحكم

  .ير المجلس الدستو  -2

انطلاقا من مبدأ سمو الدستور والحفاظ على توازنه وتجنب الاعتداء على أحكامه 

وخرقه، لجأت العدید من دساتیر العالم إلى توكیل مهمة الرقابة على دستوریة المعاهدات 

الدولة ومهمتها أساسا هي الرقابة على  فيالتي أبرمتها إلى هیئة سیاسیة علیا مستقلة 

        .(3) لیةدستوریة المعاهدات الدو 

عموما فتوكیل دساتیر العالم لمهمة الرقابة على دستوریة القوانین والمعاهدات الدولیة 

للدستور سواء  تهاإلى هیئات مشكلة تشكیلا سیاسیا ، وذلك بغرض التحقق من مدى مطابق

كانت عملیة التحقق هذه وقائیة سابقة على صدور القانون، كما هو الحال في فرنسا أو 

ن كانت هذه الأخیرة قلیلة الوجود بین الدول التي إ كانت علاجیة لاحقة على صدور القانون و 

  .(4)تأخذ بالرقابة السیاسیة

                                                           
العدد  ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، مجلة الاجتهاد القضائي ،"الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین "رشیدة العام،  - )1(

  .116ص، 2008 ،مارس 4
  .351جمیلة مدور، مرجع سابق، ص  ،بوسطلةشهرزاد  - )2(
في هذا النوع من الدساتیر أنیطت مهمة الرقابة لجهاز خاص أنشأ خصیصا لهذه المهمة، والمثال الأساسي لهذا  -)3(

منه وكذا الدستور المغربي الصادر سنة  66، المادة 1949الطرح، النموذج الفرنسي، دستور ألمانیا الدیمقراطیة سنة 

  ).97إلى  94من المادة (الباب العاشر منهفي  1972

  : للإطلاع أكثر أنظر 

  .7، ص2006دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر،  رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، -
  .58نجیب بوزید، مرجع سابق، ص - )4(
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الرقابة مهمة  أوكل 1996م على غرار دساتیر العالم فالتعدیل الدستوري الجزائري لعا

على دستوریة القوانین إلى مجلس دستوري، یكلف أساسا بالسهر على احترام الدستور وهو 

یمارس رقابة ضیقة على النصوص القانونیة الصادرة عن البرلمان، وحتى تلك المعاهدات 

  .(1)المصادق علیها من طرفه

من جهة نجد الدستور الفرنسي أوكل مهمة الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة 

إلى المجلس الدستوري الذي یعد من أبرز الهیئات المشكلة تشكیلا سیاسیا تمنحه رقابة 

  .علیه من طرف المعاهدات المبرمة عتداءالإوقائیة لأحكامه من 

لممارسة الرقابة على دستوریة مستقلة المجلس الدستوري كهیئة : المبحث الثاني

  .المعاهدات الدولیة

تلجأ الدول التي تمارس الرقابة الدستوریة إلى منح وإسناد مهمة الرقابة إلى هیئة 

من ضمن الهیئات المكلفة بالرقابة على دستوریة المعاهدات مستقلة، ویعد المجلس الدستوري 

لدستوري قد منح لهذه الهیئة الرقابة ففي النظام السیاسي الجزائري نجد المؤسس ا ،الدولیة

كضمانة لحمایة الدستور من انتهاكات جل القوانین لاسیما المعاهدات الدولیة، وهذا الأسلوب 

  .من الرقابة معمول به أیضا في النظام السیاسي الفرنسي

ما تجدر الإشارة إلیه أن المجلس الدستوري كهیئة لممارسة الرقابة على دستوریة 

الدولیة یجعلنا بصدد التساؤل والبحث عن النظام القانوني لهده الهیئة الرقابیة المعاهدات 

المطلب الأول لمعاهدات اختصاص الرقابي للمجلس الدستوري في مجال ومن تم معرفة الإ

  . المطلب الثانيالدولیة 

  .النظام القانوني للمجلس الدستوري: المطلب الأول

إن فكرة إنشاء المجلس الدستوري الجزائري تعود إلى ما بعد الاستقلال مباشرة، حیث 

، ولعل 1963تبناها المؤسس الدستوري الجزائري في أول دستور للجمهوریة الجزائریة سنة 

                                                           
عقیلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة  خرباشي - )1(

  .264، ص2010- 2009، الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر

  



       ةیلودلا تادھاعملا ةیروتسد ىلع ةباقرلل ينوناقلا ماظنلا                            :الفصل الأول

32 
 

التاریخیة  الأسبابظهور المجلس الدستوري الجزائري تتمثل في  إلىالتي أدت  الأسباب

نه لم ینصب بسبب تجمید العمل بالدستور لیظهر من جدید في ثالث السیاسیة، لك والأسباب

  .(1)دستور جزائري ویسعى الیوم لفرض وجوده في الساحة السیاسیة والمؤسساتیة في البلاد

عموما فأسباب نشأة المجلس الدستوري الجزائري یجعلنا بصدد البحث عن تشكیلة 

وعن أهم إجراءات عملها فیما یتصل بالمعاهدات  الفرع الأولوتنظیم هذه الهیئة الرقابیة 

  . الفرع الثانيالدولیة خصوصا 

  .تشكیلة وتنظیم المجلس الدستوري: الفرع الأول

تساهم السلطات الدستوریة الثلاث في تشكیلة المجلس الدستوري، إما بالتعیین بالنسبة 

  .(2)تنظیمه لثلث أعضائه أو انتخاب ثلثي أعضائه، وأما تنظیمه فیخضع لنصوص

  .تشكیلة المجلس الدستوري -أولا

تشكیلة المجلس الدستوري ضمن نص  1963سبتمبر  10 ل تدارك دستور الجزائر

رئیس المحكمة العلیا، ورئیسي الحجرتین "  ن هذه الهیئة تتشكل منأبالدستور الذي یقضي 

المحكمة العلیا، وثلاثة نواب یعینهم المجلس الوطني وعضو یعینه  يف والإداریةالمدنیة 

رئیس الجمهوریة وأن أعضاء المجلس الدستوري ینتخبون رئیسهم الذي لا یملك صوتا 

  .(3)"زائدا

وأهمل فكرة الرقابة على دستوریة القوانین متأثرا بالتوجه  1976بینما أغفل دستور 

للأجهزة القیادیة للحزب والدولة طبقا للمیثاق الوطني ووفقا شتراكي، فأسند مهمة الرقابة الإ

بالرقابة على دستوریة القوانین بما فیها  1989دستور حضيفي حین ، (4)لأحكام الدستور

حیث نص في إحدى  المعاهدات الدولیة واستحدث في ذلك تشكیلة الهیئة المستقلة لممارستها

                                                           
ري على فعالیته، مذكرة نورة دبیب، مریم موهوب، المجلس الدستوري الجزائري، تأثیر الطبیعة القانونیة للمجلس الدستو  –)1(

  .3، ص2015-2014مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام تخصص القانون العام الداخلي، جامعة جیجل،
للطباعة  دار هومة ، ط .ر .دعبد القادر شربال، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري،  - )2(

  .27ن، ص.س. والنشر والتوزیع، الجزائر، د 
  . 64عدد، ،  1963 سبتمبر 10ج، صادرة بتاریخ .ج.ر.ج، 1963سبتمبر  10من دستور  63المادة  - )3(
  .154ص ،، مرجع سابقلشهب حوریة- )4(
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یتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء اثنان منهم یعینهما رئیس  "نهأعلى مواده 

المجلس الشعبي الوطني واثنان تنتخبهما المحكمة العلیا من  رئیس ینتخبهما واثنانالجمهوریة 

، یعین رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست ...أعضائهابین 

  .(1)"سنوات غیر قابلة للتجدید

عضاء بمجرد الأ أنومن أجل تحقیق استقلالیة المجلس فقد نصت المادة على 

تكلیف أو مهمة  تعیینهم أو انتخابهم، یتوقفون عن ممارسة أیة عضویة أو أیة وظیفة أو

 6، مهمة أخرى مهما كانت طبیعتها، ولهذا الغرض أیضا فإن مدة العضویة هي أخرى

2)لة للتجدیدسنوات وتكون العضویة مرة واحدة غیر قاب لقد خص هذا الدستور رئیس ، (

الجمهوریة بتعیین عضوین ورئیس المجلس أما المجلس الشعبي الوطني والمحكمة العلیا 

  .(3)فیتولى كل منهما اختیار عضوین عدد من الممثلین للسلطتین التشریعیة والقضائیة

بینهم أعضاء من  3أعضاء،  9"من  1996بینما یتشكل المجلس الدستوري لسنة 

ینتخبهما  2ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني و 2س یعینهم رئیس الجمهوریة، ورئیس المجل

  .(4)"مجلس الأمة وعضو واحد تنتخبه المحكمة العلیا وعضو واحد ینتخبه مجلس الدولة

نلاحظ على هذه التشكیلة أن جمیع السلطات ممثلة فیه بصفة غیر متوازنة، فالسلطة 

لاثة أعضاء بینما یمثل السلطة التشریعیة أربعة أعضاء، أما السلطة التنفیذیة یمثلها ث

القضائیة فیمثلها عضوان، ویترجم ذلك المكانة التي تحتلها السلطة القضائیة في النظام 

  .(5)عتبارها أقل السلطات تمثیلا في المجلسإالسیاسي ب

                                                           
 1989فیفري مؤرخ في  18-89صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989لسنة  ،ش.د. ج.دستور ج من 154المادة  - )1(

  .1989مارس  1صادر في  9عدد ،ر.ج ، 1989فیفري  23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 
  .154، ص2008، الجزائر، ج.م.د، 6الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، ط - )2(
  .15لجزائر، مرجع سابق، صسعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في ا - )3(
  .مرجع سابق المعدل والمتمم،، 1996من دستور  164المادة  - )4(
 ،2008، 05العدد جامعة محمد خیضر بسكرة،  ،مجلة المنتدى القانوني، "المجلس الدستوري الجزائري"فرید علواش،  - )5(

   .106ص 
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واحدة من ستة سنوات، بحیث یتم تجدیدهم  ةیمارس أعضاء المجلس الدستوري نیاب

، 01-16قانون التعدیل الدستوري ضمن مع نصمقارنة ال، وب(1)بالنصف كل ثلاث سنوات

یتكون المجلس " إذ  المؤسس الدستوري قد وسع من العضویة داخل المجلس أننلاحظ 

أعضاء من بینهم رئیس المجلس ونائب ) 04(عضوا، أربعة) 12(الدستوري من اثني عشرة

ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، ) 02(رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة، واثنان

) 02(تنتخبهما المحكمة العلیا واثنان ) 02(ینتخبهما مجلس الأمة، واثنان) 02(واثنان

  (2)"ما مجلس الدولةینتخبه

الذي یضم أعضاء حكمین  1958على غرار المجلس الدستوري الفرنسي لسنة 

 الأعضاءهم رؤساء الجمهوریة القدامى، وعدد  یونوأعضاء معینین، والأعضاء الحكم

یعینهم رئیس الجمعیة ) 03(یعینهم رئیس الجمهوریة، وثلاثة ) 03(ثلاثة) 09(المعینین تسعة

یعینهم رئیس مجلس الشیوخ لمدة تسع سنوات غیر قابلة للتجدید على ) 03(الوطنیة، وثلاثة

أن یجدد بالثلث كل ثلاث سنوات ورئیس المجلس الدستوري یعینه رئیس الجمهوریة وله 

  .(3))من الدستور الفرنسي 56ة الماد(صوت مرجح 

التجدید فإن المشرع الدستوري التونسي  قابلیةوما یمكن ملاحظته فیما یخص عدم 

 03عضاء المجلس المعینین لمدة ستبعد هذا الشرط لیترك المجال لإمكانیة التجدید لأإ

الة من الدستور، وهي في الحقیقة ح 5فقرة  85سنوات قابلة للتجدید لفترتین بنص الفصل 

ستثناءا واضحا بالمقارنة مع أوروبا أیضا، حیث لم یأخذ بها إلا في البرتغال إتمثل 

  (4)وبولونیا

  :یث تشكیلته نجدهة للمجلس الدستوري الفرنسي من حومن الانتقادات الموج

                                                           
  .106، صمرجع سابقفرید علواش،  - )1(
  .المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق، 01-16القانون من  183المادة  - )2(

(3   - ) DE VILLIERS (Michel), Dictionnaire du droit constitutionnel, 6 éme éd¸ Sirey, Paris, 2007, p 326. 

  
، المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع الدولة إبراهیم بلمهدي –)4(

  .39، ص2010- 2009جامعة الجزائر، ،كلیة الحقوق المؤسسات العمومیة، 
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فة السیاسیة في أعضاء المجلس وكذا تعیینهم بواسطة صیقرر البعض أن أغلبیة ال

عدم تحقق  إلىرئیس الجمهوریة ورئیس الجمعیة الوطنیة ومجلس الجمهوریة، یؤدیان 

أساتذة ( مه ، كما لا یضمن توافر العناصر القانونیةالمه أدائهستقلال الكافي للمجلس في الإ

  .(1)في المجلس) القضاة والمحامونو القانون 

  :المجلس الدستوري الجزائري نجد أنه إلىومن الانتقادات الموجهة 

 النصوصمن خلال قراءة بسیطة في بنیة وتشكیلة المجلس الدستوري، وذلك من خلال 

ظ أن تشكیلة وبنیة المجلس تتجه ، نلاح1996، 1989، 1963الواردة في الدساتیر الثلاث 

، فبینما كان رئیس الجمهوریة یقوم بتعیین عضو ةیدیفنتلا في ازدیاد مطرد لصالح السلطة

، وبینما كان 1996، 1989، أصبح یعین ثلاثة أعضاء في دستور 1963واحد في دستور 

، أصبح في دستور 1963عدد أعضاء القضاة یساوي نصف أعضاء المجلس في دستور 

ونفس الأمر تداركه التعدیل الدستوري الأخیر إذ ، (2)قابل خمسة أعضاءعضوان م 1989

  .(3)تنفرد السلطة التنفیذیة بتعیین أربعة أعضاء للمجلس

 طبیعةلم یحدد  الدستور إنطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري الجزائري فلل ةوبالنسب

وجود أي عنصر یمكن أن یحدد لنا  تبینلا  الدستور نصوصلهذا الجهاز فالقراءة الأولى 

ن موقف ذلك لأ، ، تلك العناصر زادت من الغموضبالعكسطبیعة المراقبة الدستوریة بل 

فمن جهة یتبنى  ،فبة الدستوریة یتسم بنوع من الكسو المؤسس الدستوري الجزائري من الرقا

یشرك  أخرىومن جهة ، في ذلك بالاتجاه الفرنسي متأثرارقابة عن طریق هیئة سیاسیة 

وسطا بین الرقابتین السیاسیة نه یكون قد تبنى موقفا إالقضاة في تشكیلة المجلس ولهذا ف

  .(4)والقضائیة

                                                           
  .91ص ،حازم صلاح العجلة، مرجع سابق - )1(
  .95حازم صلاح العجلة، مرجع نفسه، ص - )2(
  .المتضمن التعدیل الدستوري،  مرجع سابق 01-16من القانون  183المادة  - )3(
  :للإطلاع أكثر انظر - )4(

رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون معهد  ،تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري مبدأ ،رابحي أحسن –

  .  167ص ، 2006–2005 ،جامعة الجزائر ،الإداریةالحقوق والعلوم 

  . 123ص  ،مرجع سابق  ،المجلس الدستوري الجزائري ،رشیدة العام–
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قد أثار التساؤل لدى أما فیما یخص الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري الفرنسي ف

والمتعلقة بتشكیل  ،(1)من الدستور 56على ضوء نص المادة له  نیةحول الطبیعة القانو الفقه 

  وتكوین هذا المجلس، فیما إذا كان المجلس الدستوري یعد محكمة قضائیة أم هیئة سیاسیة؟ 

القول بأن المجلس یعتبر  إلى" ست فلوريو شینو، هامون، ك"ذهب جانب من الفقه 

التي منحها  ختصاصاتوالاالطریقة التي یتم بها تعیین أعضائه،  إلى ستنادااهیئة سیاسیة 

عدم وجود دعوى أمامه، حیث لا یوجد خصوم ولا توجد مرافعة فضلا عن الدستور له و 

  .(2)رقابته السابقة على صدور القانون

القول  إلى" لاشیر"، "كانت"، "كادت"، "هوریو" "فالین"فیما ذهب غالبیة الفقه ومنه  

هذا الجانب  إلیهستند إهذا الفقه في غالبیته ما  وفند،  قضائیةبأن المجلس یعتبر هیئة 

تم یعتبار هیئة سیاسیة لأنهم سإ إلىطریقة تعیین أعضاء المجلس لا تؤدي  أن فأعلنوا

نتخاب على خلاف المجالس التشریعیة، كما أنهم لا یساءلون أمام أي عن طریق الإ ختیارهمإ

  .جهة على خلاف السلطة التشریعیة أو التنفیذیة

المادة نص  إلىبالرجوع فیما یخص الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري اللبناني فأما 

، "مقرها بیروت المجلس الدستوري هیئة مستقلة"علىوالتي تنص  250/93ولى من قانون الأ

أن المجلس الدستوري هیئة دستوریة "والتي تنص على  516/96والمادة الأولى من قانون 

من  19المادة  إلىوبالرجوع ، 150/99وأكد هذه الطبیعة قانون  ،"مستقلة ذات صفة قضائیة

قط مع التركیز فكتفت بإنشائه إالدستور، فإننا نلاحظ أنها لم تحدد طبیعة هذا الجهاز وإنما 

خیرة التي ترددت في كل القوانین الخاصة بالمجلس فهذه العبارة الأ ، نه هیئة مستقلةأعلى 

                                                           
(  - 1 )

Art 56 « le conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas 

renouvelable, le conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous trois ans. Trois par le président de 
l’assemblée nationale, trois par le président du sénat, la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est 
applicable a ces nomination, les nominations effectuée par le président de chaque assemblée sont soumises au 
seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. 
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie a vie du conseil constitutionnel les anciens 
présidents de la république  le président est nomme par le président de la république, Ila voix prépondérante en 
cas de partage ». 

جامعة ، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة، دراسة مقارنة، "قابة دستوریة الأنظمة المستقلةر "عصام علي الدبس،  -)2(

   .10، ص2010 ،24العدد  الشرق الأوسط،



       ةیلودلا تادھاعملا ةیروتسد ىلع ةباقرلل ينوناقلا ماظنلا                            :الفصل الأول

37 
 

كلي عن كل سلطات الدولة  ستقلالاهذا الجهاز مستقل  أنتؤكد على  اللبنانيالدستوري 

 بالنظروخاصة السلطة القضائیة، رغم التأكید بنص صریح على طبیعته القضائیة، ولكن 

الطابع  إلىمجلس النواب ومجلس الوزراء یمیل  قبلكیفیة تشكیله بتعیین أعضائه من  إلى

  .(1) السیاسي

  .تنظیم المجلس الدستوري -ثانیا

بموجب المرسوم  المحددةالداخلیة للمجلس الدستوري على القواعد  الإدارةیرتكز تنظیم 

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم  1989غشت  7المؤرخ في 143-89:الرئاسي رقم

المتمم، تتكون الإدارة من ون الأساسي لبعض موظفیه المعدل و المجلس الدستوري والقان

قتراح من إرئیس الجمهوریة بناءا على ل أمین عام معین من قبمجموعة من المصالح یسیرها 

من المرسوم الرئاسي المتعلق بالقواعد ) 06(، فحسب المادة (2)الدستوريرئیس المجلس 

یزود المجلس " الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه أنه

  .(3)"والدراسات والبحث ومصلحة إداریةالدستوري، بأمانة یسیرها أمین عام ویساعده مدیر 

  :وبالتالي تتكون هیاكل المجلس الدستوري مما یلي

 الأمانة العامة: 

 .یعین على رأسها أمین عام، یعمل تحت سلطة رئیس المجلس الدستوري - 

 مدیریات: 

 .هناك مدیریتین إحداهما للدراسات والأخرى للبحوث - 

 إداریة مصلحة: 

 .(4) في تحدید نظامها الداخلي يیعمل رئیس المجلس الدستور  - 

                                                           
  .10عصام علي الدبس، مرجع سابق ، ص - )1(
  .29عبد القادر شربال، مرجع سابق، ص - )2(
    .)الملغى(، 2000من المرسوم الرئاسي المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري لسنة  6المادة  - )3(
    دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ،دراسة مقارنة ،ط.ر.دفوزي أوصدیق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، - )4(

  .266، ص 2001
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. 

 .إجراءات عمل المجلس الدستوري وطبیعة قراراته: الفرع الثاني

 كأوللكي یباشر المجلس الدستوري عمله یجب أن یخطر من الجهات المحددة قانونا 

فإنه یباشر عمله في الاختصاصات التي حددت له من  الإجراءمرحلة، وانطلاقا من هذا 

دوره یبرز بشكل  أنخر، حیث أ إلى ختصاصإخلال النصوص التنظیمیة، وهي تختلف من 

له حجیة خر المطاف یصدر قرار أو رأي تكون أفي حالات دون أخرى، وفي  وكببرواضح 

: ل في الجزء الأول، حیث نتناو جزأینعلى كل السلطات، وعلیه سوف ندرس هذا الفرع في 

  .الجزء الثاني طبیعة قراراته إجراءاته بینما نتناول في

  .إجراءات عمل المجلس الدستوري-أولا

نظرا للاختصاصات المتعددة والمختلفة للمجلس الدستوري وجدت بالمقابل إجراءات 

1)ختصاصاتكل مجموعة من هذه الإ تلاءممختلفة  الإجراءات یقررها ، علما أن هذه (

)من الدستور 167ضمن المادةالدستور  2     من 189تداركته المادة  الأمرونفس ، (

خلاف المجلس الدستوري الفرنسي الذي یحدد قواعد تنظیمه  ا علىذ، وه(3) 01- 16قانون

  .(4) وسیره بمقتضى قانون عضوي

                                                           
           وري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، جامعة منتوريرابح بوسالم، المجلس الدست –)1(

  .27، ص2005-2004  ،قسنطینة
  :نظرأ –)2(

  .سابقمرجع  المعدل والمتمم، ،1996دستورمن  167المادة –

 2012ماي 03صادرة بتاریخ  ، 26عدد  .ر.ج 2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  8المادة  -

  . 2000نوفمبر 28هذا النظام ألغي وعوض أحكام النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري الصادر بتاریخ 
  :نظرأ –)3(

یحدد المجلس الدستوري قواعد    :"...التعدیل الدستوري التي نصت على المتضمن 01-16من القانون  189المادة  –

  ".عمله 
  :نظر أ –)4(

  .1958من الدستور الفرنسي لسنة  63ادة الم–
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تتم الإجراءات أمام المجلس كتابة، إذا كان العمل التحضیري للمجلس الدستوري 

یتضمن بالضرورة توزیع المهام بین أعضائه، إلا أنه لا توجد تشكیلة أخرى ماعدا الجلسة 

  .(1) على الأقل وهو النصاب المطلوب لصحة مداولاته أعضاءالعامة بحضور سبعة 

  .الإخطار-1

هو الإجراء الذي یسمح للمجلس الدستوري أن یباشر عمله كجهاز مراقب لمدى   

القوانین بما فیها المعاهدات الدولیة فعلى غرار التضییق السابق للجهات المخول لها دستوریة 

قد وسع من  الأخیرنجد التعدیل الدستوري  166المادة والمحصورة ضمن  الإخطارحق 

  .لكذیحة في صر  187والمادة الإخطار جهات 

  . الإخطارلها حق  ةالجهات المخول-أ

  .حق الإخطارلها  ةلجهات المخولاتضییق من ال 1-أ

 أوإن المشرع الجزائري قد منح حق إخطار المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة، 

لا یمكن للمجلس  همعنى أنب (2) شعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة،رئیس المجلس ال

  .(3)الدستوري أن یقوم بأي عمل إلا إذا تدخلت إحدى الجهات الثلاث المذكورة أعلاه

على هاته الهیئات فقط، سیكون له بالغ الأثر على  الإخطارالثابت أن اقتصار  

 إلىسیما إذا كانوا ینتمون لدستور والتوازن بین السلطات، لاوحریات المواطن واحترام ا حقوق

الحزب، إضافة إلى عدم توازن بین السلطات في توزیع حق إخطار المجلس الدستوري، نفس 

كون أن هذا الحق یقتصر على كل من ممثل السلطة التنفیذیة رئیس الجمهوریة وممثلي 

السلطة التشریعیة رئیسي غرفتي البرلمان وعدم توسعه إلى السلطة القضائیة رغم وجود 

  .(4)مجلسعضویین یمثلانها في تشكیلة ال

                                                           
  .31عبد القادر شربال، مرجع سابق، ص - )1(
  :نظرأ –)2(

  .، المعدل والمتمم،  مرجع سابق1996 من دستور 166المادة  –
  .188 - 187رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  - )3(
  .63سلیمة مسراتي، مرجع سابق، ص - )4(
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نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري إجراء الإخطار وبین أنه یتم اللقد تناول 

بناء على رسالة توجه إلى رئیس المجلس الدستوري، وتكون تلك الرسالة مرفقة بالنص 

  .(1)قرار بشأنه اتخاذالمعروض على المجلس لإبداء رأیه فیه أو 

  الإخطارلها حق  ةمن الجهات المخولالتوسیع   -2- أ

 الإخطارالتعدیل الدستوري الحالي نلاحظ انه قد تم التوسیع من جهات  إلىبالرجوع 

من حق الوزیر  أصبح من الدستور 166ضمن المادة  المذكورةفزیادة على الهیئات السابقة 

إذ نص قانون التعدیل  الإخطارحق  الأمةعضوا في مجلس  30 أونائبا  50و الأول

 أویخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة " : الدستوري السالف الذكر ضمن إحدى مواده

من  إخطارهكما یمكن .الأولالوزیر  أورئیس المجلس الشعبي الوطني  أو الأمةرئیس مجلس 

  .مة عضوا في مجلس الأ) 30(ثلاثین  أو نائبا) 50(خمسین 

بالدفع بعدم  الإخطار إلىالمبین في الفقرتین السابقتین  الإخطارلا تمتد ممارسة 

 إحالةبناءا على  الإخطارمن حق  أیضاووسع  "(2)أدناه 188الدستوریة المبین في المادة 

المجلس الدستوري بالدفع بعدم  إخطاریمكن :" إذمجلس الدولة  أومن المحكمة العلیا 

 طرافالأ دحأمجلس الدولة عندما یدعي  أومن المحكمة العلیا  إحالةالدستوریة بناء على 

الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك  نأجهة قضائیة  أمامفي المحاكمة 

  .الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور

  .(3)تحدد شروط وكیفیات تطبیق هده الفقرة بموجب قانون عضوي

تتمتع المعارضة :"إذ الإخطارالمعارضة البرلمانیة حقها في  أیضات كما وجد

     البرلمانیة وفي الحیاة  الأشغالالبرلمانیة بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في 

                                                           
  :أنظر - )1(

   .مرجع سابق  ،2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  8المادة -
  :نظر أ –)2(

  .المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق ، 01-16من القانون  187المادة  –
  :نظرأ–)3(

  .مرجع نفسه ، 01-16من القانون  188المادة –
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الفقرتان ( 187المادة  لأحكامطبقا ، المجلس الدستوري إخطار -6..":، لاسیما منهاالسیاسیة

  .(1)..."صوت علیها البرلمان من الدستور بخصوص القوانین التي ) 3و2

  .الإخطار أنواع –ب 

  .)إلزامي(إخطار إجباري-1- ب

بالقوانین العضویة  الأمرالإخطار قد یكون إجباریا من رئیس الجمهوریة عندما یتعلق 

، وهو الإخطار الذي یكون سابقا مةالأمجلس  أوأو النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

یبدي  .."،الدستوري الأخیر هدا الوضع إذالتعدیل  تداركتطبیق النص، فقد  على الشروع في

رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة  یخطرهالمجلس الدستوري بعد أن 

  .  (2)...بعد أن یصادق علیها البرلمان

  .من الدستور 165ضمن المادة في السابق معمول به  الإخطار ن ذاتأنلاحظ 

  .اختیاري إخطار-2- ب

حیث تتمتع الجهات المخولة بإخطار المجلس الدستوري بحریة الإخطار من عدمها، 

  .(3)فیما یتعلق بالمعاهدات والقوانین العادیة والتنظیمات

بنص لائحي، أما القوانین  نوالجدیر بالذكر أن المجلس الدستوري لم یخطر إلى حد الأ

  .(4)فأغلبها قدمت للمجلس الدستوري بواسطة إخطار من رئیس الجمهوریة

حیث تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل 

الإخطار ویسلم إشعارا باستلامها، حتى تحتسب الآجال القانونیة المخصصة للنظر من 

طرف المجلس الدستوري فیها، والتي حددها الدستور ولا یملك المجلس الدستوري سلطة 

                                                           
  :نظرأ–)1(

  .سابقمرجع  01- 16من القانون  114المادة – 
  :نظرأ –)2(

  . نفسهمرجع  01- 16قانون من  186المادة –

  .مرجع سابق ،2012المادة الأولى من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  -
  .267عقیلة خرباشي،  مرجع سابق، ص - )3(
  188مرجع سابق، ص ،رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري  - )4(
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عروض علیه أم لا، بل هو ملزم تلقائیا بعد مال تقدیریة في ما إذا كان یفحص دستوریة النص

  .(1)تسلم رسالة الإخطار بالشروع في التحقیق في ذلك

نجد النظام المحدد لقواعد عمل فإننا  الأخرىالبلدان  وعلى غرار ما هو ساري في

المجلس الدستوري لم یبین إذا كان من الواجب أن تتضمن الرسالة أسباب الإخطار أم ترفق 

  .خاصة بهذه الأسباببمذكرة 

  :یتم إخطاره من طرف كل من يفرنسالوما تجدر الإشارة إلیه أن المجلس الدستوري 

 .رئیس الجمهوریة - 

 .الوزیر الأول - 

 .رئیس الجمعیة الوطنیة - 

 .رئیس مجلس الشیوخ - 

عضوا بمجلس الشیوخ مع العلم أن توسیع حق  60نائبا في الجمعیة الوطنیة أو  60 - 

 .(2)1974أكتوبر  24:وجب التعدیل الدستوري فيالإخطار لهؤلاء تم بم

 1958في ظل دستور  الفرنسيري إخطار المجلس الدستو. 

، أن یطوروا من فكرة الرقابة على دستوریة القوانین 1958حاول واضعو دستور 

رقابة دستوریة  ختصاصهإبواسطة مجلس دستوري، عهدت إلیه هذه المهمة، حیث یكون من 

القوانین قبل إصدارها، وهذه الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري الفرنسي مقررة لصالح 

السلطات العامة، ولیس لصالح الأفراد إذ لا یجوز لهم اللجوء إلى المجلس للطعن لدستوریة 

سي ، حیث یتكون المجلس الدستوري الفرن1958قانون بحجة مساسه بحقوقهم طبقا لدستور 

  .(3)من تسعة أعضاء إلى جانبهم آخرین معینین بقوة القانون

                                                           
  .34سابق، ص، مرجع سلیمة مسراتي - )1(
  .101ص ،2003إدریس بوكرا، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر،  –)2(
، ابتسام بوصبیعة، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون اوباديفایزة  –)3(

  .41، ص2015-2014عام، جامعة جیجل، 
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ویقوم رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس المجلس من بین هؤلاء الأعضاء والذي یكون صوته 

  .مرجحا في حالة تساوي عدد الأصوات

، تقررت الرقابة السابقة حیث 1958حیث میلاد دستور الجمهوریة الخامسة الفرنسیة 

ئیس الجمهوریة والوزیر الأول ورئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ یجوز لكل من ر 

إصداره لیقرر مدى دستوریته من إخطار المجلس الدستوري بشأن مشروع أو قانون قبل 

  .(1)هعدم

  .التحقیق-2

یخطر المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس بعدما كان 

رئیس مجلس الأمة، برسالة توجه إلى رئیسه مرفقة بالنص المراد رقابة  أوالشعبي الوطني 

ویسلم إشعار  دستوریته، فتسجل لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار

الفترة الممنوحة للمجلس  يیوما وه) 20(باستلامها یشكل تاریخه بدایة سریان أجل العشرین

الدستوري التي یجب علیه أن یتداول في جلسة مغلقة، ویعطي رأیه ویصدر قراره خلالها، 

وهي مدة تبدو قصیرة نوعا ما خاصة بالمقارنة ما هو معمول به لدى المجلس الدستوري 

  .(2)الفرنسي

ا ما تضمنه ذلكن المؤسس الدستوري الجزائري تدارك هدا النقص في المدة الزمنیة وه

یتداول المجلس الدستوري " :منه على189المادة في  نص إذالسالف الذكر  01-16قانون 

یوما من تاریخ ) 30(یصدر قراره في ظرف ثلاثین  وأ رأیهویعطي  ،في جلسة مغلقة

عشرة  إلى الأجلیخفض هذا  ،وفي حال وجود طارئ وبطلب من رئیس الجمهوریة الإخطار

  . أیام) 10(

فان قراره یصدر ، أعلاه 188المادة  أساسیخطر المجلس الدستوري على  عندما

مرة واحدة لمدة  الأجلویمكن تمدید هدا  إخطارهالتي تلي تاریخ ) 4( الأربعةر الأشهخلال 

                                                           
  .42فایزة اوبادي، ابتسام بوصبیعة، مرجع سابق، ص –)1(
  .33رابح بوسالم، مرجع سابق، ص –)2(
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الجهة القضائیة  إلىمن المجلس ویبلغ بناءا على قرار مسبب ، أشهر) 4(أربعة أقصاها

  ."الإخطارصاحبة 

ن رئیس المجلس الدستوري مقررا من بین أعضائه رسالة الإخطار یعیبمجرد تسجیل 

الملف ویتولى تحضیر مشروع الرأي أو القرار و یخول المقرر أن یجمع  فيیتكفل بالتحقیق 

كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إلیه ویمكنه أن یستشیر أي خبیر یختاره 

ویسلم المقرر بعد انتهاء أشغاله إلى رئیس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس 

  .(1)ة بالتقریر الذي أعده ومشروع الرأي أو القرارنسخة من الملف موضوع الإخطار مرفق

ویتمتع رئیس المجلس الدستوري بسلطة تقدیریة في تعیین العضو المقرر الذي لا یعلن عن 

  .(2)سمهإ

  .إصدار القرار أو الرأي-3

لعمل المجلس الدستوري، حیث  الأخیرةالرأي من الخطوات  أوالقرار  إصداریعتبر 

، متى یبدي المجلس الدستوري رأیا، وما هي حالات التي (3)1996دستور  لكذعلى أكد 

كون إما رأیا عندما یخطر المجلس الدستوري بمعاهدات، قوانین أو ییبدي فیها قرارا، ف

المرحلة الموالیة أي  إلى النصوصتنظیمات قبل دخولها حیز التنفیذ، أما إذا مرت هذه 

  .4رأمام قرا ننكو  ةجلس الدستوري ففي هذه الحالدخلت حیز التنفیذ وأخطر بشأنها الم

                                                           
  .مرجع سابقرابح بوسالم،  –)1(

  .32عبد القادر شربال، مرجع سابق، ص - (2)
  :نظرأ- (3)

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق  1996من دستور  165/1المادة –

: للإطلاع أكثر أنظر ،203ص ،مرجع سابق،المجلس الدستوري  ،رشیدة العام- 
 4

 

.مرجع سابق  2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  16،21المادتین-  
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 186ضمن المادة  الرأيلكن ضمن التعدیل الدستوري الحالي فقد تم النص على 

وتدارك القرار بصریح  الذكرخلاف المادة السالفة  ه المادة علىذالقرار في ه ذكرغفل أو 

  .بالإحالة الإخطاریصدر بناءا على  إذ 189العبارة ضمن المادة 

 دون المساس ینه الحاضر ئأعضا رائه وقراراته بأغلبیةآویتخذ المجلس الدستوري 

من الدستور، وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس ورئیس الجلسة  88بالمادة 

وكاتب الجلسة محاضر جلسات المجلس الدستوري ولا  رینمرجحا، ویرفع الأعضاء الحاض

  .(1)یجوز أن یطلع علیها إلا أعضاء المجلس الدستوري

ین العام للحكومة لنشرها في الجریدة آراء وقرارات المجلس الدستوري إلى الأم وترسل

فة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، وتكون آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكا

  .(2)السلطات العمومیة والقضائیة والإداریة 

  .طبیعة قرارات المجلس الدستوري -ثانیا

كافة المجالات التي تندرج ضمن صلاحیاته بآراء أو  فيیبث المجلس الدستوري 

قرارات كاشفة، فهي تعلن عن دستوریة أو عدم دستوریة أو عن مطابقة أو عدم مطابقة 

نتخابیة التي یفصل فیها إما الأحكام المعروضة علیه للدستور، باستثناء مجال المنازعات الإ

  .(3)المتنازع فیه نتخابالإأو إلغاء  علیهابرفض العریضة أو تعدیل عدد الأصوات المتحصل 

                                                           
، الرقابة السیاسیة على دستوریة المعاهدات الدولیة التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، مذكرة لنیل درجة حمریط كمال- )1(

  :للإطلاع أكثر أنظر ،80-79، ص 2013-2012العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستیر في القانون 

  .مرجع سابق 2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  16المادة -
  :أنظر- )2(

 أحكامالذي یعوض ویلغى  2000نوفمبر28من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر بتاریخ  49المادة  -

 06مؤرخة بتاریخ  48عدد ر ،.عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم ، ج لإجراءاتغشت المحدد  7ي النظام المؤرخ ف

ماي  03صادرة بتاریخ  26ر عدد . النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، ج بموجب ملغى ،2000غشت 

2012.  

  . مرجع سابق 2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  22و 21 المادتین-
  .33عبد القادر شربال، مرجع سابق، ص - )3(
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من الدستور فیما یخص الآراء والقرارات المجلس الدستوري  169ولقد نصت المادة 

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد :" على ما یلي

من التعدیل 191تداركته المادة  الأمرت وذا.(1)هذا النص أثره، ابتداء من یوم قرار المجلس

المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع  راءآ نأاعتبرت  إذالدستوري الحالي 

فیما یخص مسألة قوة الشيء المقضي به فنجد والقضائیة  و  الإداریةو  السلطات العمومیة

 راءآ، نص بخصوص حجیة  الملغى  2000النظام المحدد لقواعد عمل المجلس لسنة 

آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات " وقرارات المجلس الدستوري أن

  .(2)"العمومیة والقضائیة والإداریة، وغیر قابلة لأي

منحت الرأي نفس قیمة القرار، كما یفهم أن آراء وقرارات  اأنه ةوما یفهم من هذه الماد

متع بالحجیة المطلقة على كافة المؤسسات وهیئات الدولة سواء كانت تالمجلس الدستوري ت

هذه المؤسسات إداریة أو هیئات قضائیة، فالرأي أو القرار الصادر عن المجلس الدستوري 

  .(3)یتمتع بالحجیة المطلقة التي لا یحوزها الأمر المقضي به

ة لأي وجه من أوجه ن قرارات وآراء المجلس الدستوري غیر قابلإومن هذا المنطلق ف

" باستثناء حالة تصحیح خطأ مادي فهي آراء وقرارات النظرذلك طلب إعادة  فيالطعن بما 

تكتسي الصبغة النهائیة، وذات النفاذ الفوري، وتلزم كل السلطات العمومیة كما أنها ترتبط 

تؤسس بصفة دائمة كل آثارها، ما لم یتعرض الدستور للتعدیل، وطالما أن الأسباب التي 

  .(4)منطوقها ما زالت قائمة

  

  

                                                           
  .، المعدل والمتمم،  مرجع سابق1996من الدستور 169المادة  - )1(
  .مرجع سابق  ،من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 49المادة  - )2(
  .82، مرجع سابق، صحمریط كمال- )3(
  .33عبد القادر شربال، مرجع سابق، ص- )4(
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ة على دستوریة اختصاصات المجلس الدستوري في مجال الرقاب: المطلب الثاني

 .المعاهدات الدولیة

المعروف أن المهمة الرئیسیة للمجلس الدستوري هي السهر على ضمان احترام 

المختصة  الأجهزةالصادرة عن  القانونیة النصوصالدستور، وذلك بالنظر في مدى دستوریة 

، وجوبیهأو  جوازیهفي الدولة، وهذه العملیة إما أن تكون قبلیة أو بعدیة كما یمكن أن تكون 

وما یجدر ملاحظته فیما یخص مجال الرقابة على دستوریة القوانین هو أن هناك فرق بین 

ن قام ، ومنها م1963الدساتیر الجزائریة فمنها من قام بتضییق نطاق الرقابة مثل دستور 

إلیه في فرعین، سوف نتطرق  ام، وهذا 1996و 1989بتوسیع نطاق الرقابة مثل دستور 

: محدودیة رقابة المجلس الدستوري بینما نتناول في الفرع الثاني: حیث نتناول في الفرع الأول

  .الدولیة المعاهداتتوسیع نطاق رقابة المجلس الدستوري على دستوریة 

  .المجلس الدستوريمحدودیة رقابة : لفرع الأولا

بمراجعة الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، نلاحظ بأن نطاق الرقابة على دستوریة القوانین 

، فقد كانت الرقابة مقصورة على 1963في بلادنا قد تطور بوتیرة سریعة، فبالنسبة لدستور 

القوانین والتنظیمات والمعاهدات والاتفاقات  إلىتمتد  أنوامر التشریعیة، قبل القوانین والأ

  (1). 1989بمقتضى دستور 

المجلس الدستوري مع  باختصاصاتومقارنة أحكامه المتعلقة  1963دستور  إلى الرجوعبف

ختصاصات محدودة لكونها تقتصر على إم، نستطیع القول بأنها 1989أحكام دستور 

  (2). مراقبته مدى دستوریة القوانین

یفصل المجلس الدستوري في دستوریة القوانین : " جاء ما یلي 64لنص المادة  فطبقا

  .(3)"ئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطنير والأوامر التشریعیة بطلب من 

                                                           
   .536رابحي، الوسیط في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص أحسن - )1(
  .36سعید بوشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص - )2(

  :رنظا- )3(

  .مرجع سابق ، 1963من دستور 64المادة  –
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مراقبة  إلى، فلم یكن اختصاصه یمتد 58ختصاصه محدود طبقا للمادة إومن هنا نجد 

  .الرئاسیة والتشریعیة وإعلان نتائجها والانتخاباتالاستفتاءات 

من رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني،  إخطارتدخله لا یتم إلا بناءا على كما أن 

مما یجعل المجلس مفیدا في ممارسة مهام الرقابة، ذلك أنه یمكن نتیجة لقید الإخطار تنفیذ 

القوانین وأوامر ولو كانت مخالفة لأحكام الدستور طالما لم یقم أحد رئیسي السلطتین 

ما یقلل من أهمیة تلك المؤسسة بإخطار المجلس حول الموضوع، م) التشریعیة والتنفیذیة(

  .(1)وسلطتها

  .ي على دستوریة المعاهدات الدولیةتوسیع نطاق رقابة المجلس الدستور : الفرع الثاني

نجد بأنه أسند للمجلس الدستوري مهام تتصل بحالة  1989دستور  إلىنتقلنا إإذا 

جانب  إلىستثنائیة، عتبارها بالاختصاصات الإإستشاري، یمكن إذات طابع  وأخرىالشغور 

س یؤس:" على انه 153مهام تتعلق بمراقبة الانتخابات ودستوریة القوانین، فقد نصت المادة 

حترام الدستور، كما یسهر المجلس الدستوري على إمجلس دستوري یكلف بالسهر على 

ه هذ نتائجالتشریعیة، ویعلن  والانتخاباتصحة عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة 

 واجبةتصبح  أنفي دستوریة والقوانین والتنظیمات إما برأي قبل " ، كما یفصل"العملیات

الداخلي للمجلس  النظام مطابقةبقرار یف الحالة العكسیة، ویفصل أیضا في  أوالتنفیذ 

  .(2)"الشعبي الوطني للدستور

ما عدا من ، ، فإنه لم یمثل تمییزا كبیرا عن نظیره السابق1996أما بالنسبة لدستور 

  .(3)حیث تمدید نطاق الرقابة إلى القوانین العضویة أیضا

النظام القانوني للرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة قد  أن إلیه الإشارةما تجدر 

وهو مایلاحظ من  1996و 1989توسع نطاقه بشكل ملحوظ من خلال التعدیل الدستوري 

   .تجسید رقابة المجلس الدستوري لدستوریة المعاهدات الدولیة  خلال

                                                           
  .37، صسابقمرجع  ،المجلس الدستوري في الجزائر سعید بوشعیر، - )1(
  .38ص ،نفسهسعید بوشعیر،  مرجع - )2(
  .536رابحي ، الوسیط في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص أحسن- )3(



 

  :ثانيالفصل ال
لرقابة اتجسید دور المجلس الدستوري في  

  على دستوریة المعاهدات الدولیة 
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الدولیة  المعاهداتكلف المجلس الدستوري باعتباره هیئة مستقلة بالرقابة على دستوریة 

ه الهیئة المستقلة في سبیل ممارستها للرقابة الدستوریة على ذوه ،رضمانا لحمایة الدستو 

الدولیة تسعى إلى التركیز على الإجراءات ذات الأهمیة الكبیرة بالنسبة إلى  المعاهدات

 لانعقادالدولیة  الإجراءاتكالتصدیق والنشر دون الخوض في  ،القانون الداخلي للدولة

رئیس الجمهوریة كأصل عام أو  ختصاصإوالتي تكون أساسا من  ،الدولیة اتالمعاهد

  .   ختصاص لبعض الهیئات الأخرى بتفویض  الإ

الدستوري ضمن التعدیلات الدستوریة السابقة قد میز  لمؤسسان أ إلى الإشارةتجدر  

لك بصریح العبارة ضمن نصوص تلك  ذوقد نص على  ،لاحقة أمكانت سابقة  إنبین الرقابة 

مواد الدستور  لعدم الانسجام بینفیه نوع من الغموض  ابد الأمرلكن  ،التعدیلات الدستوریة

كانت رقابة سابقة على  نإفیما  ،نوع الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري حول خصوصا

وبالرغم من تدارك التعدیل الدستوري الجدید لبعض النقاط  ،هلاحقة علی أمالقانون  إصدار

یمكن الطرح  هذالى جانب إ و  ،الرقابة الدستوریة إلا أن الغموض لا زال قائما مسألةحول 

یمكن أن تخرج عن أسلوبین للرقابة  الدولیة لا المعاهداتن الرقابة على دستوریة أالقول 

المبحث الأول.(  

نه أن كان المعروف  علیه إ فالمجلس الدستوري الجزائري و  ذلكفي صدد ممارسة     

یحد  ذلكإلا أن  وفق نصوص صریحة في الدستورجهاز مستقل في ممارسة مهامه الرقابیة 

من استقلالیته خصوصا في ظل غیاب نصوص صریحة لتفعیل دور المجلس الدستوري 

وهي  ألا جد حساسة مسألةهذا ما یدفعنا إلى التعمق في  ،لتحریك الرقابة  من تلقاء نفسه

 الدولیة   المعاهداتلیة دور المجلس الدستوري لتفعیل الرقابة على دستوریة امدى فع

المبحث الثاني .  
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  .الدولیة  المعاهداتالمجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة  أسالیب:ول المبحث الأ 

المجلس الدستوري الممنوحة له في الرقابة على دستوریة  ختصاصاتإفضلا عن 

وهو  ،الدولیة المعاهداتالقوانین فقد خصه المؤسس الدستوري بمهمة الرقابة على دستوریة 

 تعدیل دستوري  أخر حتى 1989 الدستوریة الجزائریة من ما یلاحظ من خلال التعدیلات

  .1996لدستور 2016

من الرقابة على القوانین بصفة عامة  النموذج هذامن خلال دراسة  یلاحظ

حد بعید  إلى تأثرالدستور الجزائري  أنوهو موضوع بحثنا  ،بصفة خاصة المعاهداتو 

هیئة علیا في الدولة وهي المجلس  إلىالرقابة  هذهالفرنسي من خلال منح  بالنموذج

تبرز حاجتها بالرقابة  نأالمعاهدة الدولیة كان  لزاما على الدولة   أبرمتالدستوري فمتى 

المفاوضة  مثلالبعد الدولي  ذات الإجراءاتالتمییز بین  ذلكفي  خذةآعلى دستوریتها 

یبرز حاجة  البعد الداخلي كالتصدیق والنشر وهو ما رى ذاتالأخ والإجراءات ،والتوقیع

من مدى  بالتأكد ذلكالدولیة و  المعاهداتالدولة بتفعیل رقابة المجلس الدستوري على 

  .دستوریتها من الناحیة الشكلیة و الموضوعیة 

 ذاتهالدولیة  یقودنا في حد  اتالرقابة على دستوریة المعاهد أنالجدیر بالملاحظة 

ن الرقابة حقیقة تكون على مشروع قانون المعاهدة الدولیة أ ذإتوقیت الرقابة  في  زالتمیی إلى

ما یبرز وجود رقابة قبلیة على المعاهدة قبل التصدیق  ،ذاتهاولیس على المعاهدة في حد 

الرقابة البعدیة في حالة ما تم التصدیق على المعاهدة ودخلت  إلىلكن قد تمتد   هاعلى قانون

رقابة  أمامكون نحاجة الدولة لتفعیل رقابة المجلس الدستوري كهیئة مستقلة  وأمام ،حیز النفاد

         اتفاق دولي حیز النفاد أيالخاصة لدخول  الإجراءاتمان مراعاة ضلشكلیة 

 جل الوقوف على ما أتبرز حاجة الدولة لتفعیل رقابة موضوعیة من  أو )الأولالمطلب

 تتعارض مع القواعد الدستوریة أنیمكن  قانونیة لا أحكامتتضمنه المعاهدة الدولیة من 

  .                 )المطلب الثاني(
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  الدولیة اتالرقابة الشكلیة للمجلس الدستوري على المعاهد :الأول المطلب

المعاهدة الدولیة بعد  نأتقر دساتیر الدول المقارنة على غرار الدستور الجزائري 

 ذلكالبعد الداخلي في الدولة ما یقصد ب ذات بإجراءاتاستكملت  اذإ إلاتكون نافدة  لا إبرامها

یدخل المعاهدة حیز النفاد فهناك  الذي الإجراءحسب حاجة الدولة في  ذلكالتصدیق والنشر 

اللازم لدخول المعاهدة حیز النفاد  الإجراءمن دساتیر الدول من جعلت من التصدیق 

 لدخولالتصدیق لاحق على  كإجراءالنشر  بإلزامیة أقرتومن الدول من  ،كالدستور الجزائري

  .حیز النفاد كالدستور الفرنسي  المعاهدة 

 ضمان صحة توفر الشروط التي نص علیها الدستور الوطني وحتى لاجل أمن 

یشوب المعاهدة الدولیة عیب عدم دستوریتها منح المؤسس الدستوري المجلس الدستوري 

 ذلكوالنشر ما یعرف في  ،المعاهدة الدولیة كالتصدیق إبرام إجراءاتمهمة الرقابة على 

 ختصاصاالمجلس الدستوري مدى  ذلكالشكلیة للمعاهدة الدولیة فیراقب في  بالإجراءات

موافقة البرلمان في  ذأخرئیس الجمهوریة بالتصدیق على المعاهدة الدولیة مع الحرص على 

النشر لصحة  إجراءویراقب مدى توافر  ،الدولیة  المهمة المعاهداتالتصدیق على بعض 

  .بأحكامهاالمخاطبین  أماملزامیتها حتى تكون لها حجیة إالمعاهدة الدولیة وبالتالي 

كان  إنیكسب المعاهدة الدولیة حیز النفاد  الذي الإجراءحاجة الدولة في ن إف ذلكل

معا ولضمان دستوریة المعاهدة الدولیة من الناحیة الشكلیة  أوكلاهماالنشر  أوالتصدیق 

الفرع  لتزام رئیس الدولة للقیام  به إالتصدیق ومدى  إجراءالمجلس الدستوري لفحص سعى ی

فحص ورقابة نشر المعاهدة الدولیة  كسبیل للحجیة  إلى أحیانا لإجراءاهذا ویتعدى  ،الأول

 .الفرع الثاني بأحكامهاالمخاطبین  أمام

. 

..  



 تجسید  دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة   :الفصل الثاني

 

53 
 

 .الرقابة على دستوریة التصدیق :الأول الفرع

الدولیة  المعاهدات إبرامعلى  التنفیذیةیسهر رئیس الجمهوریة باعتباره ممثل السلطة 

الدولیة التي  المعاهداتلكن  ،(1)في الدستور أساساوالتصدیق علیها وهو حق مكرس له 

على مدى  رقابتهیصادق علیها رئیس الجمهوریة تخضع لرقابة المجلس الدستوري من خلال 

العام للمجلس الدستوري  ختصاصالاالرقابة تندرج ضمن  هذهالتصدیق فمثل  إجراءتوافر 

  .(2)الدستور حمایةناجم عن الرغبة في  هذاو 

یوقع :"أنه علىنصت صراحة  01–16 القانونمن  111المادةنص  إلى بالرجوع

المجلس الدستوري في  رأيالسلم ویتلقى  معاهداترئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة و 

 ،یعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحةو الاتفاقیات المتعلقة بهما 

یصادق رئیس الجمهوریة على  :" على الذكرالسالف  من الدستور 131المادة  ونصت

المتعلقة بحدود الدولة  المعاهداتوالتحالف والاتحاد و  السلم معاهداتالهدنة و  اتفاقیات

التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في  المعاهداتو  الأشخاصالمتعلقة بقانون  المعاهداتو 

ه المادة عدلت بالمادة ذه، "توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة أنمیزانیة الدولة بعد 

 الأطرافالمتعددة  أو الثنائیة والاتفاقیات :"... أضافتوالتي  01–16القانون من  149

كل غرفة  توافق علیها أنالمتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي بعد 

  ."  من البرلمان صراحة

 ارتأى إذا:"نصت على والتي  ،من القانون السالف الذكر 190 المادةباستقراء 

وذات "تم التصدیق علیها یفلا  ،اتفاقیة أواتفاق  أوالمجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة 

في السابق قد تناولت موضوع  وما یلاحظ أن مواده دستورالمن  168تداركته المادة  الأمر
                                                           

  :نظرأ - )1(

یضطلع رئیس الجمهوریة ، بالإضافة إلى السلطات التي :" المتضمن التعدیل الدستوري  01–16من القانون  91المادة  –

  ".علیها یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق  :... تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحیات الآتیة
  . 124إدریس بوكرا ، مرجع سابق ، ص  - )2(
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بل ویمكن  ،جاءت غیر منسجمة أنهاالدولیة  المعاهداترقابة المجلس الدستوري لدستوریة 

 إلىمن الدستور یشیر  165كان ظاهریا نص المادة  فإذامتعارضة في جزء منها  أنهاالقول 

 إلا،الأحوالالدولیة حسب  المعاهداتالمجلس الدستوري یمارس رقابة قبلیة وبعدیة على  أن

قبل  أي، من الدستور تنص على حكم عدم الدستوریة في الرقابة القبلیة فقط 168المادة  أن

نسجام البعد في الإ هذا وأمام،(1)حیث لا یتم التصدیق علیها ذتدخل المعاهدة حیز التنفی أن

الرقابة الرقابة السابقة على التصدیق على المعاهدة الدولیة و  مسألةندرس  لمواد الدستور

  :اللاحقة علیها كما یلي

  .التصدیقالرقابة السابقة للمجلس الدستوري على :أولا

والتشریعیة  التنفیذیةكلا من السلطتین  أننلاحظ  ،190و111 باستقراء المادتین

 المعاهدات بإبرام التنفیذیةحیث تنفرد السلطة  ،الدولیة المعاهداتتتدخلان في مسیرة عقد 

رقابة  تحتیندرج  هذاوكل  رأیه لإبداءالدولیة والتصدیق علیها وتجیز للبرلمان التدخل 

  .(2) المجلس الدستوري

.  

.  

..  

                                                           
، 2016،  1حیاة حسین ، التصدیق على المعاهدات الدولیة ، رسالة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر - )1(

  .222ص 
 ،حقوقیة ، لبنانهیلین تورار،  تدویل الدساتیر الوطنیة ، ترجمة المحامي باسل یوسف بجك ، منشورات الحلبي ال- )2(

  .27ص   2010،
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 إبرامرئیس الجمهوریة یتدخل في  أن إلىالمواد یقودنا  هذهالتدقیق الجوهري في  إن

موافقته على التصدیق  أعطىن البرلمان قد أ، و (1)الدولیة عبر صك التصدیق المعاهدات

 إجباریةفموافقة البرلمان تكون ، (2)على المعاهدة الدولیة عندما ینص الدستور على تدخله

الرفض دون النظر في  أوفدوره ینحصر في القبول  ،السیاسیة المهمة المعاهداتخاصة في 

من القانون  38ا ما یلاحظ من خلال نص المادة ذوه ،مدى مطابقة المعاهدة للقوانین

الطرح  هذاو  ،(3)الأمةینظم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس  لذيا 02-99العضوي 

  .تبنته جل الدساتیر الجزائریة المتعاقبة 

ن أالدولیة و  تهداللمعاشرط للفعالیة الداخلیة  التدخل التشریعي هو نأیمكن القول 

 أهممن  أصبحفموافقة البرلمان ،(4)المعاهدة هذهاستحالة تطبیق  إلزامیاغیابها یستتبع 

البرلمان في  لإشراكحیث تتیح الفرصة  ،النظام البرلماني ذاتالمبررات عند الدول خاصة 

 الإقرارالبرلمان في  إشراكن الموافقة على المعاهدة قبل قیام رئیس الدولة بالتصدیق علیها لأ

                                                           
إجراء داخلي له أبعاد على الصعید  التصدیق إجراء شكلي یعبر عن الالتزام والرضا بالمعاهدة الدولیة ویعد كذلك-) 1(

تصدیق المعاهدة شرط  1952لسنة "  ambaeilos" قضیة الدولي  وقد عرفته محكمة العدل الدولیة في حكمها في 

و أهمیة بالغة وهو بذلك الإجراء النهائي الذي یضفي ذضروري لدخولها حیز التنفیذ فهو لیس مجرد معلومة ولكنه عمل 

 1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات بین الدول  لعام  14على المعاهدة الدولیة صحتها الكاملة ، وقد نصت المادة 

على هذا الإجراء الشكلي للمعاهدة  1987-10- 13المؤرخ في  222- 87قت علیها الجزائر بموجب المرسوم والتي صاد

الدولیة كتعبیر عن قبولها ورضاها بالمعاهدات والعمل على تنفیذها بحسن نیة وفي الحقیقة فالتصدیق لیس مجرد إجراء 

في الدولة للمعاهدة على نحو یلزم الدولة بها على الصعید الأجهزة الداخلیة  إقرار جلأشكلي ولكنه عمل بالغ الأهمیة من 

  : نظرأطلاع أكثر الدولي  للإ

  .356، ص  2010دار الكتاب الحدیت ، الجزائر،  ،ط .ر .دبن داود إبراهیم ، المعاهدات الدولیة في القانون الدولي ، –
  :نظرأ –) 2(

  .مرجع سابق ، 01–16من القانون  149المادة  –
  :نظرأ –) 3(

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس   1999مارس  8المؤرخ في  02- 99من القانون العضوي  38المادة  –

  .1999مارس  09الصادرة في  15عدد  ،ر .جالأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة 

  .283ص، 2008 ،الجزائر ،ج.م.د ، 4ط ، 1ج ،مبادئ القانون الدولي العام  ،محمد بوسلطان –
  . 325هیلین تورار ، مرجع سابق ، ص -)4(
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 الهیئةن غیابها یولد حاجة أو  ،جد هامة إجرائیةمر مرحلة النهائي للمعاهدة هو في حقیقة الأ

 سي تبنى نفسالدستور الفرن نأونجد ، (1)المستقلة وهي المجلس الدستوري بالرقابة علیها

ممثلة  التنفیذیةختصاص السلطة إمهمة التصدیق على المعاهدة الدولیة هو من  أن إذ مرالأ

ن أو  ،المهمة المعاهداتموافقة البرلمان في بعض  ذأخفي رئیس الجمهوریة مع ضرورة 

  .(2)تفعیل رقابة سابقة قبل التصدیق على المعاهدةلیولد حاجة المجلس الدستوري  ذلكغیاب 

ومن خلال التعدیلات الدستوریة الساریة علیه  1996 الدستور الجزائري إلىبالرجوع 

یثور تساؤل حول  السالف الذكر 01-16تعدیل دستوري بموجب القانون رقم  أخرغایة  إلى

الدولیة  معاهداتال هل كل ،مدلول المعاهدة الدولیة الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري

  .؟الموافقة علیها من طرف البرلمان السیاسیة المهمة والتي تتطلب المعاهداتفقط  أمالمبرمة 

  :التالیةالدولیة  المعاهداتبین  التمییز إلىالتساؤل یدفعنا  هذاعلى  الإجابة إن

  .السلم تهداومعااتفاقیات الهدنة الرقابة السابقة على  -1

المتضمن التعدیل الدستوري  01–16القانون  نم 111نص المادة  إلىبالرجوع 

ویتلقى  ،السلم معاهداتیوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة و :"والتي نصت على  ،الجدید

المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما ویعرضها على كل غرفة من البرلمان  رأي

        .1996من دستور  97نصت علیه المادة  وهو ما"لتوافق علیها صراحة

یصادق رئیس الجمهوریة على :" 01–16القانون  من 149كما ورد في المادة 

 ،المتعلقة بحدود الدولة المعاهداتو  ،السلم والتحالف والاتحاد معاهداتو  ،اتفاقیات الهدنة

التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في  المعاهداتو  ،الأشخاصالمتعلقة بقانون  المعاهداتو 

                                                           
  .39نجیب بوزید ،  مرجع سابق ، ص  -)1(
  مجلة البحوث والدراسات العلمیة الجامعیة، "مشكلة نفاد المعاهدات الدولیة في القوانین الداخلیة " و هاني ، أبعلي  -)2(

 .227ص ،2009،  3العدد ، كلیة الحقوق ،جامعة الدكتور فارس
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والاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر میزانیة الدولة 

  ."توافق علیها كل غرفة من البرلمان نأبعد ،والشراكة وبالتكامل الاقتصادي

السلم  معاهداتالمجلس الدستوري في دستوریة اتفاقیات الهدنة و  رأي إستطلاعبعد 

المعاهدة فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها  أو،یعرض رئیس الجمهوریة الاتفاقیة

النوع من الاتفاقیات تكون سابقة على التصدیق  هذافرقابة المجلس الدستوري في  ،صراحة

  .(1)على المعاهدة الدولیة

 01-16من قانون  149والمعدلة بالمادة  131في المادة  إلیه الإشارةلكن ما تجدر 

فهل تعتبر  131في المادة  المذكورة 6الستة  المعاهداتالمؤسس الدستوري لم یحدد  نأ

من التعدیل  111ستبدلت بالمادة إالتي  97التي قصدت في المادة  المعاهداتضمن 

 معاهداتالمؤسس الدستوري جعل الرقابة على دستوریة  أنوالملاحظ  ،الدستوري الجدید

 بأمورتتعلق  المعاهدات هذهالسلم رقابة مسبقة على التصدیق بكون  معاهداتو  ،الهدنة

  .من وسلامة الوطنأحساسة تمس 

  .التي تتطلب موافقة البرلمان علیها معاهداتالرقابة السابقة على التصدیق بالنسبة لل- 2

  المتضمن تعدیل الدستور السالف الذكر 01–16من القانون  149باستقراء المادة 

المادة تتطلب الموافقة  هذهعلى سبیل الحصر في  المذكورة المعاهدات أنیلاحظ 

لها  ةالصریحة للبرلمان حتى یتسنى لرئیس الجمهوریة المصادقة علیها باعتباره الهیئة المخول

نص المادة  إلىبالرجوع و  ،البرلمان في عملیة التصدیق اشتراك استثناءعام مع  كأصل ذلك

المجلس الدستوري عدم دستوریة  ارتأى ذاإ "یمكن القول انه 01–16القانون من  190

الحالة  هذهورقابة المجلس الدستوري في  ،"علیها یتم التصدیقلا فأو اتفاق أو اتفاقیة معاهدة 

                                                           
  .       230 -229ص  ،حسین حیاة ، مرجع سابق - )1(
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 المادة من خلال نص ذلكقانون المعاهدة ویتبین  إصدارتكون سابقة على  أنهایلاحظ 

  .السالفة الذكر

 هذالعدم دستوریتها یفهم من أو الاتفاقیة الاتفاق  أو،المعاهدةم التصدیق على اعدناإن 

 درجة قانون المعاهدة إلىبمعنى لم ترقى  إعدادهاالمعاهدة لازالت في بدایة  أنالقول 

الحالة لم تدخل حیز  هذهالمعاهدة في  أخرالمصادق علیها والتي تسمو على القانون بمعنى 

 .لغیاب التصدیق علیها بسبب عیب في دستوریتها ذالنفا

 .الشكل المبسط ذاتالرقابة السابقة على الاتفاقیات -3

 الذكرالسالف  01- 16بموجب القانون  165المعدلة للمادة  186نصت المادة 

  :"على

 ،في الدستور أخرى أحكامصراحة  إیاهالتي خولتها  الأخرى الاختصاصات إلى بالإضافة

  ..".والتنظیماتوالقوانین  المعاهداتتوریة سفي د برأيیفصل المجلس الدستوري 

الاتفاقیات ذات  أن إلى ،الدولیة المعاهداتفینا لقانون  اتفاقیةمن  142ونصت المادة 

وتتم عن  ،التي تعبر الدولة عن رضاها في الالتزام بها المعاهداتالشكل المبسط هي تلك 

  .(1)موافقة الدولة علیها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصدیق أوطریق قبول 

السالفة الذكر أن المعاهدات المشمولة بالرقابة ضمن هذه المادة  186باستقراء المادة یلاحظ 

تخص كل المعاهدات الدولیة دون استثناء فالمؤسس الدستوري لم یستثني أي نوع من 

ع علیها یالاتفاقیات ذات الشكل المبسط التي یكتفي بالتوق المعاهدات من الرقابة بما في ذلك

 اتفاقیةأعلاه من  242المادة  كرتهذالنفاد وهذا النوع من المعاهدات الدولیة  زلدخولها حی

  .1969فینا لقانون المعاهدات لعام 

                                                           
مذكرة لنیل  ،، المجلس الدستوري الجزائري بین نصوص مبتورة وفعالیة محدودة  خیمةزهر النجوم خرزي ، عیدة  - )1(

  .8ص  ،2013-2012،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ،شهادة الماستر في الحقوق



 تجسید  دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة   :الفصل الثاني

 

59 
 

  .الدولیة اتعلى المعاهد التصدیقالرقابة اللاحقة للمجلس الدستوري على :ثانیا 

یفصل ":والتي جاء فیها  1996من دستور  165بالرجوع إلى نص المادة من 

الاختصاصات التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في  إلىالمجلس الدستوري بالإضافة 

تصبح واجبة التنفیذ  أنوالقوانین والتنظیمات إما برأي قبل  المعاهداتالدستور في دستوریة 

من قانون التعدیل الدستوري  186المادة عدلت بالمادة  هذه ،"أو بقرار في الحالة العكسیة 

  .(1)"بقرار في الحالة العكسیة  أو:"الجزء الثاني من الفقرة الأولى  ألغتوالتي  01-16رقم 

الرقابة اللاحقة بعد التصدیق على  مسألةتناولت  أنها 165یلاحظ على المادة  ما

المؤسس الدستوري ضمن التعدیل  أغفلهودخولها حیز النفاد وهو ما  ،المعاهدة الدولیة

  .01-16بموجب القانون رقم  الأخیرالدستوري 

السالف  المتضمن تعدیل الدستور 01–16القانونمن 191نص المادة  إلىوبالرجوع  

تنظیمیا غیر  أونصا تشریعیا  أنالمجلس الدستوري  ارتأىا إذ:"والتي جاء فیها  ،الذكر

  ". من یوم قرار المجلس  أثرهالنص  هذادستوري یفقد 

التي یفصل  ،التنظیمیة أوكل النصوص التشریعیة  أنالمادة یلاحظ  هذهمن خلال 

من یوم قرار المجلس مع سكوت المؤسس  أثرهاتفقد  فإنها،المجلس الدستوري بعدم دستوریتها

لمادة ن اأالدستوریة والساریة المفعول خاصة و غیر  المعاهداتالدستوري الجزائري عن حالة 

                                                           
  : نظرأ - )1(

صراحة  إیاهالتي خولتها  الأخرىالاختصاصات  إلى بالإضافة:" والتي نصت على  01–16من القانون  186المادة –

  .في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات  برأيفي الدستور ، یفصل المجلس الدستوري  أخرى أحكام

یصادق علیها  أنوجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد  رأیهیخطره رئیس الجمهوریة  أنیبدي المجلس الدستوري بعد 

  .البرلمان 

كورة في المذ الإجراءاتكما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور حسب 

  ".الفقرة السابقة 
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التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة  المعاهدات:"نصت على قد ،01-16من قانون  150

  .(1)"حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون 

من  165 التي عدلت المادة 01-16من القانون 186نص المادة  إلىبالرجوع 

التي لم یخطر رئیس الجمهوریة  ،الدولیة معاهداتلل أشكالاتداركت  أنهایلاحظ الدستور 

المعاهدة نافدة في  وأصبحتقبل التصدیق علیها وقام بالتصدیق  دستوریتهابالعیب في 

والاتفاق  المعاهداتالاتفاقیات و  إخضاعفنص المادة جاء شاملا من حیث  ،أنداكالجزائر 

ا ما فصل المجلس الدستوري بعدم دستوریة إذالشكل المبسط صراحة للرقابة الدستوریة و  اتذ

الجزائر ملزمة  وأصبحتن تم التصدیق علیها من قبل رئیس الجمهوریة أمعاهدة سبق و 

  .(2)ابه

 أمرالمعاهدة لقرار المجلس الدستوري بعیب في دستوریتها  هذه تنفیذفالتخلف عن  

جل التنصل بالتزاماتها المترتبة على المعاهدة موضوع قرار المجلس أالدولة من  لتذرعصعب 

المعاهدة  تنفیذفالتعارض بین المعاهدة الدولیة ودستور الدولة یطرح مشاكل في  ،الدستوري

فالدولة ملزمة بتطبیق المعاهدة عن طریق سن  ،ینال من صحتها ویعتریها البطلان أندون 

      قد تطرقت، (3)تعارض بین المعاهدة والقوانین الداخلیة أي إزالة كذلالتشریعات بما في 

 ،(4)منها 27ضمن المادة  مسألةال هذهالدولیة بین الدول ل المعاهداتتفاقیة فینا لقانون إ

والاتفاقیات  المعاهداتالعدید من  أن ذلكفضلا عن  ،بتعدیل الدستور  إذنفالحل هنا یكمن 

                                                           
  . 113سلیمة مسراتي، مرجع سابق،  ص - )1(
  .272سلوى احمد میدان المفرجي، مرجع سابق ،ص  - )2(
مجلة المجلس الدستوري ، "الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة اتفاقیة روما نموذجا " ،بوسماحة  نصر الدین - )3(

   .34، ص2013،   3العدد ، المجلس الدستوري الجزائري

  
  :نظرأ–)4(

المؤرخ  222-87من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات بین الدول والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم  27المادة  –

التزام  تنفیذها قانونها الداخلي لعدم  بأحكامتتمسك  أندولة  لأيلا یجوز :"والتي نصت على  1987 - 10- 13في 

  ".دولي
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ومنها التعدیلات اللازمة على قوانینها  لیتماشى مع  إجراءات تخاذاب الأطرافتلزم الدول 

  .(1)الدستور

  .الرقابة على نشر المعاهدة الدولیة  :الفرع الثاني

نه أینا سابقا وحده غیر كافي حیث أن تدخل البرلمان كما ر أبعض الدول تقر ب نإ

یتضمن نص المعاهدة في الجریدة الرسمیة من  الذيونشر القانون الداخلي  بإصداریكمل 

 خذأتالدولیة التي تبرمها الدولة  تهداالتع أنفحقیقة ، (2)و الحكومةأ التنفیذیةطرف السلطة 

مباشرة على النظام القانوني الداخلي ومن تم  أعباءدولیة لها  اتفاقیةعلى عاتقها بموجب 

 لأساسا هذاالقانون الداخلي  وعلى  أشخاصتكون تلك الاتفاقیة معلومة من جمیع  أنیجب 

 المعاهداتبعض المحاكم ترفض تطبیق  ن ، إذ(3)تكون تلك الاتفاقیات الدولیة محلا للنشر

كون عدم دخولها حیز النفاد وعدم سریانها في مواجهة ، (4)التي لم تنشر في الجریدة الرسمیة

  .(5)یعود لتخلف الشرط الضروري المتعلق فیها بنشرها في الجریدة الرسمیة الأفراد

                                                           
  .272ص  ،بقسا، مرجع  سلوى احمد میدان المفرجي - )1(
النشر عملیة مادیة لاحقة على الارتباط بالمعاهدة الدولیة نهائیا عن طریق التصدیق علیها  وبعض الدساتیر والقوانین –)2(

المقررة في الدساتیر  للأوضاعیتم وفقا  أنالداخلیة تحتم نشر المعاهدات الدولیة حتى تكون لها قوة القانون ، والنشر یجب 

تكتسب  المعاهدة حیز النفاد وهي لا لإدخاللازم  كإجراءاتیر الدول التي نصت صراحة على النشر فهناك العدید من دس

في الدستور  الأمر وكذلك 55نشرت في الجریدة الرسمیة ومنها الدستور الفرنسي من خلال المادة  إذا إلاتلك الصفة 

 أخرىلك لا یكفي نشر المعاهدة الدولیة في جریدة ذیشترط نشر المعاهدات الدولیة ، وتطبیقا ل الذي 1971المصري لعام 

  :نظرأ أكثرطلاع للإ.غیر الجریدة الرسمیة 

  .223ص ،مرجع سابقهاني ،  أبوعلي  -

 .وما بعدها 191ص ، 2014الجزائر ، ،القانون الدولي العام ، دار بلقیس للنشر أساسیاتخضري ، نصر الدین الأ -

  .50ص ،2010 ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة  ،المعاهدات الدولیة أمام القاضي الجنائي  ،عبد االله القهوجي علي  -
  .65،  مرجع سابق ، ص حمریط كمال   - )3(
  .224–223، صسابقهاني،  مرجع  أبوعلي  - )4(
  .192خضري ،مرجع سابق ، ص نصر الدین الأ - )5(
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لازم لدخول المعاهدة الدولیة  إجراءكونه بلنشر بابعض الدساتیر لا تقر صراحة  إن

تكتفي بالتصدیق علیها لكن تبرز حاجتها للنشر من خلال قیام الهیئة المستقلة  ذإ ذحیز النفا

  .علیهبتفعیل رقابة لاحقة  الإجراء هذابالرقابة على توافر 

 1996 لدستور الأخیرغایة التعدیل  إلىنصوص الدساتیر الجزائریة المتمعن في  إن

 بإجراءتكتفي  إذوالرقابة علیها  ،یلاحظ غیاب نصوص صریحة لنشر المعاهدة الدولیة

 القول من خلال نص المادة هذاستدلال على التصدیق كشرط لدخولها حیز النفاد ویمكن الإ

 المعاهدات:"على والتي نصت القانون السالف الذكر المتضمن التعدیل الدستوري  من 150

تسمو  ،التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور

 ضرورة نشر إلى إشارة أیةما یمكن ملاحظته أن النص السابق لم یتضمن ، و "على القانون

الدستور  أحكامن أللشروط التي یتضمنها الدستور و  ذكرهالدولیة على الرغم من  المعاهدات

الدولیة دون نشر  المعاهداتالنشر بحیث تتم المصادقة على  إلى إشارةلم تتضمن  الأخرى

 هذایعد نقصا من المؤسس الدستوري الجزائري في  هذامضمونها في الجریدة الرسمیة و 

  .(1)الصدد

 إعتبرة دستور الجمهوریة الخامس من خلال المؤسس الدستوري الفرنسيعلى عكس 

ضرورة نشر المعاهدة الدولیة المصادق علیها بصورة صحیحة من قبل رئیس الجمهوریة 

 المؤسس الدستوري اشتراط نأ ذلكیلاحظ على  لتكتسب قوة تفوق قوة القوانین الداخلیة ما

یولد عیب عدم  هغیاب نأو  (2) لدخول المعاهدة حیز النفاد مهم أمر النشر إجراءالفرنسي 

  .(3)لاحقة  ضرورة تفعیل المجلس الدستوري لرقابة إلىدستوریتها ما یؤدي 

                                                           
  .192، مرجع سابق ،  صخضريألأنصر الدین  - )1(

(2)- Art 55 : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication, une autorité 

supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie». 
یسیر نحو تفعیل رقابة لاحقة على دستوریة القوانین بموجب التعدیلات  أرنسي بدالتوجه الدستوري الف أننلاحظ  - )3(

  .  2008-7-23في أجریت على الدستور الدستوریة التي 
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في  الإجحاف التعبیرصح  نإ التقصیر و  وأمامالجزائریة  ةبالنسبة للتجربة الدستوری

المعاهدة الدولیة ودخولها حیز النفاد حاول المجلس  لإبرامجوهري  كإجراءحق النشر 

جانب التصدیق على المعاهدة  إلىله قیمة قانونیة  وأعطى ،الدستوري تدارك غیاب النشر

  1تحت رقم 1989أوت20 حیث جاء في القرار الصادر في ،أثرهاالدولیة حتى تنتج 

تصدیق علیها ونشرها تدرج في اتفاقیة بعد ال أيونظرا لكون  :"المتعلق بقانون الانتخابات

من الدستور سلطة السمو على القوانین  123القانون الوطني وتكتسب بمقتضى المادة 

  ".الجهات القضائیة  أمامبها  یتذرع أنول كل مواطن جزائري خوت

 ندماجلا أساسیانالتصدیق والنشر شرطان  أن یمكن القولالقرار  هذاباستقراء 

ن أالتصدیق وك إجراءالدستور نص فقط على  أنرغم  ،المعاهدة في نظر المجلس الدستوري

لنص  إكمال أو إضافة أوقرار المجلس الدستوري المتضمن شرط  النشر جاء بمثابة تعدیل 

  .(1)1989من دستور  123المادة 

السیر  إلىالتدارك من المجلس الدستوري دفع بالعمل التطبیقي في الجزائر  هذا نإ

ستجابة لقرار المجلس الدستوري إقد یكون  ذلكولعل  ،الدولیة المعاهداتنشر  إطارفي 

      سابقا الإنسانلتوصیة المرصد الوطني لحقوق  أو،1989 أوت 20الصادر في 

  .(2)  94 /95رقم

عتبر الحكم الصادر من إحیث  ،بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي الأمرنفس  

 أعلنتوالتي  1948الصادر عام  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمحكمة باریس بصدد 

في الجریدة الرسمیة الفرنسیة جعل منه قانون من قوانین  الإعلانن نشر أالمحكمة فیه ب

 رادالأفالصفة قابل للتطبیق التلقائي المباشر داخل فرنسا ویستفید منه  هذهنه بأو  ،فرنسا

الدولیة تصبح واجبة النفاد والتطبیق في النظام  المعاهدات أن ذلكالعادیین ویترتب على 

                                                           
  .293، مرجع سابق ، صحسین حیاة - )1(
  .298، ص نفسهمرجع حیاة حسین، –)2(
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تصدر  أن شترطی ولابمجرد التصدیق علیها ونشرها في الجریدة الرسمیة  ،القانوني الفرنسي

  .(1)تدمج في شكل قانون صادر عن البرلمان  أوفي صورة قانون 

 هذایسعى  إذالنشر ضمن صلاحیات وزیر الخارجیة  إجراءكما نجد تدارك لتكریس 

وهو ذات ،(2)نشر الاتفاقیات والبروتوكولات واللوائح الدولیة التي توقعها الجزائر إلى الأخیر

منه التي تحدد الشروط  الأولىقانون الجنسیة من خلال المادة  إلیه أشار الذي الأمر

 الذيبالنسبة للقانون المدني الجزائري  الأمروذات ، (3)الضروریة للتمتع بالجنسیة الجزائریة 

  . (4)تطبیق القوانین بعد نشرها إلى أشار

وهي من  الأشخاصالدولیة شرط لحجیتها على  المعاهداتنشر  أنیمكن القول 

للحلول في مختلف الدول وحتى الدول التي یرتبط فیها  إجماعالقضایا التي تتسم بشبه 

نشر  أن إذمثل الدستور الفرنسي ،(5)یذللتنفام الداخلي ظتطبیق المعاهدة الدولیة بنشرها في الن

                                                           
  . 226هاني، مرجع سابق،  ص أبوعلي  - )1(
  : نظرأ - )2(

-10في المؤرخ  الدي یحدد صلاحیات وزیر الشؤون الخارجیة 90 395من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة  نصت  –

  : أنه على ملغى1990سنة ، 50عدد  ،ر .ج 11-1990

 المصادقة على الاتفاقیات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولیة التي توقعها الجزائر  إلىیسعى وزیر الشؤون الخارجیة "

  ". .الانسحاب منها أوهذه الاتفاقیات  تجدیدفیما یخص  الأمر وكذلكنشرها ،  إلىالتي تلتزم بها ،كما یسعى أو 
  : نظرأ - )3(

المتضمن قانون  15 121970المؤرخ في  70/86رقم  الأمرمن قانون الجنسیة الصادر بموجب  الأولىالمادة –

  : نصت علىوالتي  ، المعدل والمتمم،الجنسیة

تحدد الشروط الضروریة للتمتع بالجنسیة الجزائریة بموجب قانون وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات والاتفاقیات الدولیة  " 

  .التي یصادق علیها ویتم نشرها
  : نظرأ - )4(

والتي نصت  ، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مرمن الأ 4المادة  -

  :على مایلي

تداءا من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة وتكون نافدة بإتطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة "

مقر الدائرة ویشهد على دلك  إلىالمفعول في الجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة 

  ".رة الموضوع على الجریدةتاریخ ختم الدائ
  .327هیلین تورار،   مرجع سابق، ص- )5(
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لكونه وسیلة تمكن المحاكم من تدقیق تدخل رئیس الدولة  بالإضافةالدولیة یشكل  المعاهدات

الدولیة ویسمح بوضع  المعاهداتن النشر شرط لحجیة فإ ،فیما یتعلق بالاتفاقیات الدولیة

  .(1)ضمن مصادر القانون الداخلي  معاهداتام القانوني للظالن

 كإجراءالنشر   مسألةالمجلس الدستوري الجزائري عالج  أن ما تجدر الإشارة إلیه

ن غاب حقیقة تفعیل إ و ، الدولیة لدخولها حیز النفاد المعاهداتجوهري لاحق بالتصدیق على 

وتبرز حاجة المجلس  ،الجوهري ضمن النصوص الدستوریة المتعاقبة لإجراءا هذادور 

 .الدولیة المنشورة  المعاهداتالدستوري على النشر من خلال تكریس دوره الرقابي على 

 .الدولیة المعاهداتالرقابة الموضوعیة للمجلس الدستوري على  :لثانيالمطلب ا

الدولیة تتزاید یوما بعد یوم ومواضیعها تتشعب وتزداد  المعاهداتلما كانت أهمیة 

وعلى المتخصصین  ،خطورة في بعض الأحیان أصبح لزاما على دارسي القانون بصفة عامة

معرفة مدى التوافق بین المعاهدة الدولیة بصفة خاصة في القانون الدستوري والدولي العام 

  .من الناحیة الموضوعیة أو،دستور سواء من الناحیة الشكلیةال أحكامالمبرمة وبین 

ختصاص المجلس إالجانب الموضوعي في الرقابة المقصودة هنا یتعلق بمدى  إن

خاصة تلك المشمولة  ،یحدث بین أحكام القانون الدولي الذيالدستوري للنظر في التداخل 

القانون الوطني  وأحكاممن جهة هذا الدولیة المصادق علیها من طرف الدولة  المعاهداتفي 

  .أخرىمن جهة 

مضمون المعاهدة ومدى  إلىالمعاهدة وشكلها  إبرامفالرقابة الموضوعیة تتجاوز  

عتراف النظام الداخلي لمرتبة إالرقابة على مدى  هذهتعارضه مع الدستور وتتوقف  أوتوافقه 

 إلىیختلف من دولة  هذامنه و  أدنى أممنه مرتبة  أعلىالمعاهدة بالنسبة للدستور هل هي 

                                                           
  .328- 327،  ص هیلین تورار، مرجع سابق- )1(
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حیث تكون  إلایكون له جدوى  البحث في الرقابة الموضوعیة لا الأمروحقیقة  أخرى

 .مساویة له  مأمن القانون العادي  أعلىقل من الدستور سواء كانت أالمعاهدة في مرتبة 

 أحكامالوقوف على ما تتضمنه المعاهدة الدولیة من  إلى أساساالرقابة تهدف  هذه

غیر المكتوبة  أو،تتعارض مع القواعد الدستوریة الموضوعیة المكتوبة لاأنها أقانونیة من ش

ا ذعلى المراكز القانونیة للمخاطبین بها داخل الدولة ل تأثیرهاوالمطبقة داخلیا تجنبا لعدم 

القواعد عن  هذهوبخروج  ،الدستور أحكامكافة القواعد القانونیة متفقة مع  تأتي أنوجب 

  .غیر دستوریة  تصبحالمشروعیة و  ومبدأتدرج القواعد القانونیة  لمبدأمخالفة  تكونالدستور 

تناول الضوابط الموضوعیة للدستور التي یجب مراعاتها في  أنیمكن القول من هنا 

القواعد والأحكام الجوهریة  حترامإكفیل لضمان  الدولیة المعاهداتحالة التصدیق على 

الفرع (حقوق والحریات العامة فعالة لل حمایة ذلكما یجسد في  ،)الفرع الأول(للدستور

  :)الثاني

  .للدستورضمان احترام القواعد والأحكام الجوهریة  :الأولالفرع 

في الدستور  الأساسیةعملت جل الدساتیر الجزائریة على تكریس القواعد والمبادئ 

والتي لا یجوز  ،المجتمع أساسیاتمع  یتلاءمبناء نظام تعددي دیمقراطي  إطارفي  ذلكو 

خاصة من جانب أحكام القانون الدولي لاسیما تلك المشمولة في  ،الخروج عنها أو انتهاكها

الدولیة المصادق علیها من طرف الدولة من جهة وأحكام القانون الوطني من  المعاهدات

  .(1)أخرىجهة 

الدولیة المصادق علیها من طرف رئیس  المعاهداتاعتراف الدستور الجزائري ب أمام

 وأحكاممخالفة لقواعد  أمامیقف  أنیمكن  التوجه لا هذان إالجمهوریة بالسمو على القوانین ف

                                                           
 مجلة نصف سنویة ،"مجلة المجلس الدستوريالرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر، " محمد بوسلطان ،   –)1(

  .  44ص  2013 ،01العدد ، متخصصة
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التي یمنحها الدستور مرتبة السمو على القوانین العادیة  المعاهداتتطرح  ذلك، ل(1)الدستور

عتبارها من ضمن إ إشكالیةخلافا لتلك التي تتمتع بقیمة قانونیة معادلة للقوانین العادیة  ذلكو 

 من 190 الوضع نصت المادة هذاولتدارك  ،(2)القواعد المرجعیة لرقابة المجلس الدستوري

اتفاقیة  أواتفاق  أوالمجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة  رتأىا اذإ: على " 01–16قانون

  .الدستورمن  168الأمر تداركته المادة  وذات" فلا یتم التصدیق علیها 

 أبرمت اذإفیما فقط یمكن أن یكمن  لتساؤل لشكاإ أيیطرح  المواد لا هذهستقراء إ إن

یفهم أن ، 168نص المادة  إلىفبالرجوع  معاهدة دولیة مخالفة للأحكام الجوهریة للدستور

 هذاو  ،صدور معاهدة دولیة یشوبها عیب في دستوریتها برأیهیمانع  أنللمجلس الدستوري 

الدولیة وعدم تعارضها  المعاهداتیستشف من دور المجلس الدستوري في ضمان دستوریة 

الجوهریة له كالسیادة الوطنیة فالمجلس الدستوري  والأحكاملاسیما القواعد  ،(3)مع الدستور

 ،مقابلة بین نصوص بإجراءعندما یقوم بالرقابة على دستوریة معاهدة دولیة معینة یقوم 

 هذهالدستور ویجري في الوقت نفسه المقابلة بین نصوص ومواد  وأحكامومواد المعاهدة 

  .(4)التي یقوم علیها الدستور والأسسالمعاهدة والمبادئ 

 165سلطة الرقابة التي یتمتع بها المجلس الدستوري طبقا للمادة  أنلاشك فیه  مما

من التعدیل تمكنه من الفصل في دستوریة  186من الدستوري الساري وبالمقارنة مع المادة 

نه فیما یخص أمن الناحیة العملیة قد یكون فیه بعض التعقید حیث  الأمرلكن  ،المعاهدات

نه لا یتم إبالنسبة للمعاهدة ف أماالنص  إلغاءقد یترتب علیها  ،دستوریة القوانینالرقابة على 

الرقابة البعدیة التي لا  بإمكانیةكانت الرقابة قبلیة لكن في حالة القبول  اذإالتصدیق علیها 
                                                           

  :نظرأ –)1(

  .مرجع سابق  ،المتضمن التعدیل الدستوري 01 –16القانون من  150المادة  –
رسالة لنیل شهادة  مجال ممدود وحول محدود ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات ، فطة نبالي ، - )2(

  .134ص  ،2014جویلیة   جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق ، قانون عام ،  تخصص ،الدكتوراه في العلوم
  .45ص  ،مرجع سابق ،الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائرمحمد بوسلطان ، - )3(
  .314حمد میدان المفرجي ، مرجع سابق، ص أسلوى  - )4(
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 سالمجل تأسیسالتي كانت قبل  معاهداتلل أنیمنعها من الناحیة النظریة كم  یوجد ما

  . (1)بدورها قد تتعرض لرقابة بعدیة الدستوري التي

الدولیة  المعاهداتالممارسة العملیة للرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري على  إن

حول  إشكالالجوهریة للدستور یطرح  والأحكامالدولة والمتعارضة مع القواعد  أبرمتهاالتي 

الرقابة الدستوریة علیها من طرف المجلس  عمالإمحل  والأحكامالقواعد  هذهنطاق 

  . ؟الدستوري 

  .الدستوري الجزائري رقابة المجلس عمالإوالقواعد الجوهریة محل  الأحكام:أولا

القانون       من  186یرتها المادة ظمن الدستور ون 165المادة  بالرغم من كون

 المعاهداتیخول للمجلس الدستوري الفصل في دستوریة  إذ ،الحالي صریحة 01–16

ونظرا لوجود العدید من الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر والتي تخالف  ،الدولیة

  .الدستور أحكامهافي 

سلطان لم  یعثر في فقه المجلس الدستوري على رأي  أبو الأستاذ رأينه حسب أ إلا 

 نضمامإفترة عهد الدیمقراطیة شهدت  أنرغم  ،الدولیة المعاهداتیخص المصادقة على 

فمثلا هناك ، (2)أخرى معاهداتالدولیة والمصادقة على  المعاهداتالعدید من  إلىالجزائر 

للمحكمة الجنائیة الدولیة تتعارض مع  الأساسيعددا من النصوص الواردة ضمن النظام 

للمحكمة الجنائیة  الأساسيمن النظام 27نصوص الدستور الجزائري حیث تنص المادة 

  :نه أالدولیة على 

تمییز بسبب  يأبصورة متساویة دون  الأشخاصعلى جمیع  الأساسيالنظام  هذایطبق -1"

 الأحوالحال من  بأيیعفیه  حكومة،لا أوالصفة الرسمیة للشخص سواء كان رئیسا لدولة 

                                                           
  .48-47ص  ،مرجع سابق ،الرقابة على دستوریة المعاهدات  في الجزائرمحمد بوسلطان ،  - )1(
  .48ص  ، نفسهمرجع  ،محمد بوسلطان –)2(
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لا تشكل في حد ذاتها سببا  أنهاكما  الأساسيالنظام  هذامن المسؤولیة الجنائیة بموجب 

  .لتخفیف العقوبة

الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة  الإجرائیةالقواعد  أوتحول الحصانات  لا-2

الدولي بدون ممارسة المحكمة  أوالقانون الوطني  إطارللشخص ،سواء كانت في 

المادة تكشف تعارضها  هذهالواردة في  الأحكامدراسة  أن" الشخص  هذاختصاصها على إ

 وأعضاءالتام مع النصوص الدستوریة الخاصة بالوضع القانوني والدستوري لرؤساء الدول 

ص علیه الدستور ن وعلى سبیل المثال ما ین یتمتعون بالحصانة النیابیة،ذالهیئة البرلمانیة ال

الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب :"التي نصت 126في المادة  1996الجزائري لسنة 

  .(1)"مدة نیابتهم ومهمتهم البرلمانیة  الأمةمجلس  ولأعضاء

  .الدستوري الفرنسي الجوهریة محل رقابة المجلس والأحكام القواعد–ثانیا 

عمل المجلس الدستوري الفرنسي على رقابة المعاهدة الدولیة وضمان عدم تعارضها 

الجوهریة التي یقوم علیها الدستور وتتضمنها الوثیقة الدستوریة والتي  والأحكاممع القواعد 

bloc constitutionnel (2) تعد كتلة دستوریة واحدة
على طلب مشترك من رئیس  فبناءا، 

الجمهوریة ورئیس الجمعیة الوطنیة نظر المجلس الدستوري الفرنسي في مدى تعارض النظام 

 بتاریخ الصادرالدستور الفرنسي وفي قراره  أحكامللمحكمة الجنائیة الدولیة مع  الأساسي

  .لة من الدستور لرئیس الدو  68فیما یتعلق بالحصانة المقررة في المادة 22-01-1999

                                                           
  .69ص مرجع سابق ، ،حمریطكمال  - )1(
 أسبابالقانون ولها  إلیهاالفرنسي لتحدید مجموع النصوص التي یراقب بالنظر  الفقه إلىهذه التسمیة  أصلیرجع  - )2(

ما یسمیه  نشأأالمجلس الدستوري  أن إلاجاء خالیا من قائمة الحقوق والحریات العامة  الذيخاصة بمحتوى دستور الفرنسي 

 إلیهوما تحیل   1946والمواطن ،دیباجة دستور  الإنسانحقوق  إعلان:بالكتلة الدستوریة وتشمل الكتلة الدستوریة في فرنسا 

  :نظرأ أكثرطلاع للإ.المعترف بها من قبل الجمهوریة "  الأساسیةالمبادئ "من مبادئ  والمتمثلة خصوصا في 

  . 314ق ،صمرجع ساب حمد میدان المفرجي،أسلوى  -

  .·13ص  ، مرجع سابق ،فطة نبالي -
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من الدستور تكفل الحصانة  68المادة  أنیضع في اعتباره  إذ(...نه أقرر المجلس  

في حالة الخیانة  إلالواجباته  أدائه أثناءالتي یقوم بها  بالأعماللرئیس الجمهوریة فیما یتصل 

 أمامالواجبات سوى  هذهل أدائهخلال فترة  هإلینه لا یجوز توجیه الاتهام أالعظمى ،كما 

نه یترتب أیضع في اعتباره  وإذالتي تحددها المادة نفسها  للآلیاتوفقا  محكمة العدل العلیا،

تتنافى مع النظم الخاصة للمسئولیة الجنائیة  الأساسيمن النظام 27المادة  أن ذلكعلى 

  .(1)من الدستور 28-26المنصوص علیها في المواد

ي ذوال )1،2،3( "ماسترخت"صدر المجلس الدستوري الفرنسي حكما في معاهدة أكما 

السیادة الوطنیة  ومبدأ الأمةسیادة  مبدأالدستوریة مثل  والأسستضمن مجموعة من المبادئ 

باختیار ممثلیها  الأوروبيصدر البرلمان أ20/9/1976ففي  عدم تقسیم الجمهوریة، ومبدأ

 الأغلبیةالوقت من  ذلكالقرار قد لاقى معارضة في  هذاوكان  ،في البرلمان المباشر

من الدستور التي تؤكد على ) 2(نتهاكا للمادة إالدیغولیة في البرلمان بوصف القرار یمثل 

 إلىستناد رئیس الجمهوریة بالإ أعدم قابلیة الجمهوریة للتقسیم ،ولحسم هذا الخلاف لج مبدأ

  .(2)المجلس الدستوري إلىمن الدستور  54المادة 

 أن فإما،المبادئ الجوهریة هذهما خالفت معاهدة دولیة  اذإقر المشرع الدستوري أو  

یتم تعدیل الدستور بحیث یتواءم مع ما جاءت به المعاهدة  أویصرف النظر عن المعاهدة 

  .(3)كانت تخالفه قبل التعدیل أحكاممن 

  

  

                                                           
  .315- 314ص  حمد میدان المفرجي ،مرجع سابق ،أسلوى  - )1(
  .315- 314ص  ،نفسهمرجع  ،سلوى احمد میدان المفرجي –)2(
  .315ص  ،مرجع نفسه ،سلوى احمد میدان المفرجي–)3(
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  .العامة  والحریات الحقوق احترام:الفرع الثاني 

الحریات في صلبها و  الحقوقتضمین  اتجاهغالبیة دساتیر دول العالم سارت نحو  إن

 هذه،مرتبة من التشریعات العادیة الأسمىتكفل القواعد الدستوریة  أنوكان الهدف هو 

وجود الدستور في قمة الهرم القانوني ونصه على حقوق وحریات  أن إذ ،الحقوق والحریات

ومن تم تكون قیدا على ممارسة السلطات العامة للدولة ، معینة یعطیها صفة الدستوریة

  .(1)مخالفتها أونتهاكها إولا یجوز لها  ختصاصاتهالإ

الجزائري فیما یتعلق بالحقوق والحریات في النظام الدستوري الجزائري كفلها الدستور 

تحت  الأولالفصل الرابع منه ضمن الباب  فيتضمنها  إذ،2016والمعدل في1996لعام 

الدستور قد خصها بحمایة  أننجد  ،عنوان المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

الهیئة  هذهختصاص إلها هیئة فعالة في الدولة لحمایتها بالرغم من عدم  أوكلخاصة و 

 91-م د.ق.ق-4نجد المجلس الدستوري  الجزائري نص في قراره رقم ذإ،التدخل لتنظیمها

  :1الفقه الدستوري الجزائري رقم أحكامضمن 

المجلس الدستوري التدخل في تحدید الشروط  اختصاصلیس من  لأنها ونظر " 

بصفة  إلیهنه یعود أ إلىللمواطنین  الأساسیةالقانونیة الخاصة بممارسة الحریات والحقوق 

  .(2)"خاصة السهر على مطابقتها للمبادئ الدستوریة 

یتعلق بالحقوق والحریات  بأمرما كان موضوعها یتصل  إذافالمعاهدة الدولیة  

فكفالة الدستور لحق  تلتزم الحدود والضوابط الموضوعیة التي وضعها الدستور، فإنها ،العامة

لتزام إیفرض علیها قید من القیود یعني  أنحریة من الحریات العامة دون  أومن الحقوق 

فرض قیود  أوالحق  ذلك أووالمعاهدة على حد سواء بعدم التعرض لهذه الحریة  ،القانون

                                                           
  .331–330ص ، سابقمرجع  ،سلوى أحمد میدان المفرجي  - )1(
  .28ص ،مرجع سابق ،نباليفطة  -)2(



 تجسید  دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة   :الفصل الثاني

 

72 
 

ه الحقوق والحریات محل رقابة المجلس الدستوري ذهیمكن تقسیم  هذاوبناءا على  ،(1)علیها

  :إلى نوعین

  .الحقوق والحریات التي لا تقبل التقیید :أولا

من بین الحقوق التي خصها المؤسس الدستوري بحمایة خاصة من طرف المجلس 

 إذ،السالف الذكر 01-16القانون  من 32الدستوري الحق في المساواة فقد تضمنته المادة 

  :على  نصت

 إلىتمییز یعود سببه  بأي یتذرع أنیمكن  ولا القانون، أمامكل المواطنین سواسیة "

 "اجتماعي أوشخصي  أخرظرف  أوشرط  أي أو ،الرأي أو الجنس، أو العرف، وأالمولد 

 الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان أولهاالدولیة  المواثیقالحق هو تكریس لما جاءت به  هذاو 

ثم العهدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة  1989الجزائر عام إلیهنضمت إ الذي

 الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  الأولىالمادة  أكدتفقد  ،والاقتصادیة والاجتماعیة

ومتساوون في الكرامة والحقوق ،ثم  أحراراجمیع الناس یولدون  أن ،1948الصادر عام 

 أویجب التفرقة بین الناس في الحقوق والحریات بسبب العنصر  نه لاأبینت المادة الثانیة 

  .(2)أخروضع  أي أو الرأي أوالدین  أوالجنس 

المعاهدة بالرغم من أن بعض من نصوص العهد المتعلق  هذهالجزائر صادقت على 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة قد تتعارض مع الدستور فیما یخص بعض القضایا المتعلقة 

منت حریة الوجدان والفكر منه التي، تض 18مثلا المادة  ذلكبالهویة الجزائریة ونقصد ب

فهي  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانا كانت حریة الدین تفهم وتفسر على ضوء إذوالدین 

                                                           
  .72ص ،مرجع سابق ،یطحمركمال  - )1(
 ،  مجلة الاجتهاد القضائي، "اجتهاد القاضي في مجال الحقوق والحریات في ضل اتفاقیات دولیة "براهمي ،  حنان - )2(

  .331ص، 2008، مارس 4دد عالجامعة محمد خیضر بسكرة 
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مما قد یتعارض مع دستور دولة  الإسلامردة في  ذلكبینما یعتبر  تشمل حق تغییر الدین،

  .(1)الإسلامدین الدولة هو  أنتنص على 

لس الدستوري الجزائري لم ینظر في جمن الناحیة العملیة المنه أبدورنا نلاحظ 

معاهدة دولیة مخالفة للقواعد الموضوعیة للدستور لاسیما المتعارضة مع الحقوق  أيدستوریة 

  .رضة مع تلك الحقوقاالمتع المعاهداتبالرغم من وجود العدید من  والحریات

  .الحقوق والحریات التي تقبل التقیید :ثانیا 

الدستور وتضع القواعد العامة لها  أحكامعلیها  نصتهي تلك الحقوق والحریات التي 

تنظیمي حیث یترك المؤسس الدستوري للمشرع  أونص تشریعي  إلىتنظیمها  أمروتترك 

التزام  أيالدستور  إلیهقصد  الذيینحرف عن الغرض  لا نأسلطة تقدیریة لینظمها شریطة 

 الحقوق نجد الحقوق هذه لةأمثومن .الحقوق والحریات  هذهحدود الموضوعیة في كفالة ال

  .(2)السیاسیة

 الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانضمن  الأحكامالحقوق وعلى غرار  ر هذهإطاففي 

المخالفة لدستور نجد المجلس الدستوري الجزائري قد تعرض للموضوع عرضا بمناسبة نضره 

شرط  ألغىحیث  1989 أوت 7من قانون الانتخابات المؤرخ في  86في مطابقة المادة 

شروط تمییزیة ومخالفة  أنهاعتبارا إالتشریعیة وزوجه  للانتخاباتالجنسیة الجزائریة للمترشح 

اتفاقیة تسمو على القانون ینص  أحكامفهي تخالف  ذلك إلى بالإضافةلنصوص الدستور 

اتفاقیة بعد المصادقة علیها بمقتضى المادة  أينظرا لكون :"نه أالمجلس الدستوري على  قرار

                                                           
  .48مرجع سابق ، ص  ،الدولیة في الجزائرالرقابة على المعاهدات  محمد بوسلطان ،-)1(
  .73كمال حمریط ، مرجع سابق،  ص -)2(
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الجهات  أمامبها  التذرعمن الدستور سلطة السمو على القوانین ،وتخول كل مواطن  123

  .(1)"القضائیة 

 رشحتللم الأصلیةاشتراط الجنسیة الجزائریة  نأكما ورد في اعتبارات المجلس 

 أمرلرئاسة الجمهوریة  المترشحلزوج  الأصلیةللمجلس الشعبي الوطني والجنسیة الجزائریة 

التي  الإنسانیتعارض مع النصوص الدستوریة التي تمنع التمییز والمواثیق الدولیة لحقوق 

القانونیة تمنع منعا صریحا كل تمییز مهما كان  الأدوات هذه"صادقت علیها الجزائر معتبرا 

  .(2)"نوعه 

الحقوق والحریات وكفالة رقابتها  مسألةل تنظیمهن أعلى خلاف الدستور الجزائري بش

حیث وبالرغم  الأمر ذاتدستوریا من الناحیة الموضوعیة نظم نضیره من الدستور الفرنسي 

قرار المجلس  أن إلاالحقوق والحریات المعترف بها في الدستور الفرنسي  هذه ضآلةمن 

 16المجال حیث اعترف لنفسه في قراره المؤرخ في  هذاحدث ثورة في أ 1971الصادر في 

الدیباجة  هذهلى ما تحیل إ بحق مراقبة مدى مطابقة القوانین لدباجة الدستور و  1971جویلیة 

فتم تصنیف تلك 1946والمواطن والى مقدمة دستور  الإنسانلحقوق  1789 إعلان إلى

  :صنفین  إلىالحقوق والحریات في دباجته 

  .التي نص علیها الدستور بشكل مطلقالحقوق والحریات العامة -1

الحقوق والحریات بشكل مطلق في الدستور  أكدت من النصوص الدستوریة التي

تكفل  ..تتجزأ فرنسا جمهوریة لا:"الفرنسي دون حاجة لتنظیمها بقوانین معینة لها نصه على 

                                                           
  .46- 45مرجع سابق ص ،الرقابة على المعاهدات الدولیة في الجزائر ،محمد بوسلطان -)1(
  .46ص  ،نفسهمرجع  ،ان طمحمد بوسل -)2(
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الدین وهي  أوالعرف  ول أالأصالقانون دون تمییز بسبب  أماممساواة جمیع المواطنین 

   (1)"تحترم جمیع المعتقدات

القانون وعدم التمییز بین المواطنین عند  أماممظاهر المساواة مثلا المساواة  أهممن 

المساواة  ذلكوك ،الدین وأالعرف  أو الأصلسبب سواء بسبب  لأيتطبیق القانون علیهم 

القضاء على مختلف درجاته فحق التقاضي مكفول لجمیع المواطنین ویتقاضى الجمیع  أمام

ومن ثم لا یجوز  جتماعیةالإالطبقات  أو الأشخاص ختلافإبتختلف  محاكم واحدة لا أمام

الحقوق  هذهتنتقص من  أومعاهدة تتضمن نصوصا تمیز بین الجنسین  إبرام أوسن قانون 

تكون معیبة ویحق الطعن بعدم دستوریتها من قبل الجهات التي تملك تحریك الرقابة  فإنها

  .(2)المجلس الدستوري أمام

 .للتشریعات تنظیمهاالحقوق والحریات العامة التي نص علیها الدستور ومنح فرصة -2

من الحقوق والحریات العامة التي نص علیها الدستور الفرنسي لكنه منح فرصة 

لا  أنتقوم بتنظیمها بشرط هو  أنالحقوق والحریات  هذهعند تناولها ل المعاهداتو  للتشریعات

مصادرة لها بما  أور ادهإ أوتقیید  أوانتهاكا كانتقاص  أوالتنظیم مخالفة  ذلكیتضمن 

یكفل القانون التعبیر :"یتعارض مع المبدأ الأساسي الوارد في الدستور،مثلا نصه على 

والجماعات السیاسیة مشاركة منصفة في الحیاة  الأحزابومشاركة  الآراءالتعددي عن 

  (3)"الدیمقراطیة للأمة

الحدود والضوابط الموضوعیة التي یحتویها  أننطلاقا مما سبق ذكره ، یتضح إ

تجنبا للمعاهدة من  ذلكمعاهدة دولیة ، و  أیة إبرامخد بعین الاعتبار عند أت أنالدستور لابد 

                                                           
  .74ص ،مرجع سابق ،كمال حمریط  - )1(
  .332مرجع سابق صحمد میدان المفرجي، أسلوى  - )2(
  .333حمد میدان المفرجي،  مرجع نفسه،  ص أسلوى  - )3(
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 حتواءا إمكانیةهاما وهو  أمراتغفل  نأالمشروعیة ، دون  لمبدأعیوب عدم الدستوریة وتحقیقا 

  .(1)كبر من تلك التي تحمي الحق الدستوريأ وإضافاتالمعاهدة الدولیة لضمانات 

 المعاهداتالمجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة دور  ةیلعافمدى  :لمبحث الثانيا

  .الدولیة

تتمتع بالقوة الملزمة لكافة السلطات العمومیة  وأرائهقرارات المجلس  نأبالرغم من 

توجد بعض المسائل المتعلقة  ذلكنه ومع أ إلاوالقضائیة فهي غیر قابلة للطعن  والإداریة

نه من المعروف أ إذالمجلس الدستوري تحد من فعالیته وتؤثر على مستوى نشاطه  بإجراءات

 هذهمن قبل الهیئات المخولة لها ب الإخطار إجراءتحریك الرقابة الدستوریة یتوقف على  نأ

یفحص رقابة  نأیمكن له  ستقلالیة المجلس بحیث لاإیحد من  بالضبط ما هذاو  ،الصلاحیة

 .الدولیة من تلقاء نفسه المعاهداتدستوریة القوانین و 

نه تم تقییده في أ إلابالرغم من المهام والاختصاصات الجوهریة التي كلف بها  

دستور  المن  166كورة في المادةالتي قررت للجهات المذ الإخطار آلیةممارستها فیما یخص 

بالرغم  الذاتي الإخطارفالدستور لم یمنح له حق  01–16القانونمن  187والمعدلة بالمادة 

 هذاالمعنیین بتحریك المجلس الدستوري  أولىیكون من بین  أن المفترضنه كان من أمن 

  .من جهة

 أمر المعاهداتن عدم تحدید المجلس لتوقیت الرقابة على دستوریة إف أخرىمن جهة 

غیر  الأولىخطیرة بینما تعد  الأخیرة هذهلاحقة ف أوكانت الرقابة سابقة  سواءخلق مشكلة 

یظهر دور المجلس الدستوري في الرقابة الدستوریة على  لأمرا هذان إوبالتالي ف ،فعالة

  .الدولیة بصورة غیر فعالة  المعاهدات

  

                                                           
  . 108نجیب بوزید،  مرجع سابق،  ص - )1(
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 المعاهداتضعف دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة :المطلب الأول

  .الدولیة

تتمتع بالحجیة وبالتالي فهي  ملزمة وغیر قابلة  وأرائهقرارات المجلس الدستوري  إن

من فهو  ستقلالیة محدودةإالمجلس الدستوري یتمتع ب أنوبالرغم من للطعن لكافة الهیئات 

 الإخطار إجراءاتیخص  فیما والتشریعیة التنفیذیةمستقل عن السلطتین  غیرالناحیة العملیة 

من  أن یتم إخطارهبعد  إلاالتلقائي من نفسه  الإخطاریمكن له ممارسة  نه لاأنلاحظ  فإننا

الرقابة على دستوریة  عماللإما یبرر نسبیة الدور المنوط له  ذلكلها  المخولةقبل الجهات 

  .من جهة هذاالأولالفرع الدولیة  المعاهدات

 فشل في تحدید توقیت الرقابة على قد ن المجلس الدستوريإف أخرىمن جهة  

الدولیة تجنبا  معاهداتالدولیة فهو لم یقم بالفصل في الرقابة الملائمة لل المعاهدات دستوریة

عترف بالرقابة القبلیة إ الذيالدستوري على عكس نظیره الفرنسي للمتاهات ولسد الفراغ 

الفرع الثاني .  

 .الدولیة المعاهداتنسبیة دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة : الأول الفرع

            المجلس الدستوري بدور جوهري لحمایة النص الأسمى في الدولة  أنیط

الفصل بین السلطات  كمبدأحمایة المبادئ الهامة التي یعتمدها  كذلك، و (1) وهو الدستور

بموجب نص  أنشئ إذحمایة الحقوق و الحریات المكفولة دستوریا فهو جهاز قوي  وكذلك

                                                           
  :نظرأ –)1(

یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام :" والتي نصت على المعدل والمتمم  1996 من دستور 163المادة  –

المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف :"حیث نصت على  01-16من القانون   182هذه المادة عدلت بالمادة "الدستور

  ".           بالسهر على احترام الدستور 
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     جل تحقیقأاللازمة من  والآلیاتوسائل القانونیة دستوري وضمه المؤسس الدستوري ال

  . (1) لكذ

رغم من الالممنوحة للمجلس الدستوري هو الجدیر بتكریس حمایة الدستور فب ستقلالیةالإلعل 

التعدیل  نأإلا الاستقلالیة ضمن الدساتیر المتعاقبة  هذهغیاب نصوص صریحة لتجسید 

والتي جاءت صریحة  182ستقلالیة من خلال نص المادة الإ هذهالدستوري الجدید تدارك 

المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكفل بالسهر على احترام :"على نصت  إذ ذلكفي 

من 189كما نصت المادة "والمالیة  الإداریةیتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالیة ...الدستور

  "قواعد عمله الدستوريیحدد المجلس :"...على التعدیل الدستوري  ذات

المجلس  إحاطة إلىالواضحة لدیة والرامیة  الإدارةالتوجه في سیاق  هذایندرج 

 قراراته تخاذإمن  ي تمكینهوبالتالالسلطات العامة  إزاء استقلالیتهالدستوري بحصانات تكفل 

(2)ضغوطات محتملة أيبكل حریة بعیدا عن  أرائه وإبداء
.  

المؤسس الدستوري حالات  أحاطالمؤسسة  هذهوحرصا على ضمان استقلالیة  

بمجرد :" من الدستور على مایلي164من المادة  نیةاثتنص الفقرة ال إذالتنافي بصرامة شدیدة 

 أي أوعضویة  أيیتوقفون عن ممارسة   وتعیینهمالمجلس الدستوري   أعضاءانتخاب 

 وأي"183المادة وفق التعدیل الدستوري الجدید  وأضافى أخر مهمة  أوتكلیف  أووظیفة 

 أمكنمتى  أعضائهیحد من استقلالیة وحیاد  أننه أش ذلكن لأ "حرةمهنة  أو أخرنشاط 

فیه عبر تلك الوظائف التي یمارسها  والتأثیرالضغط علیه  والتنفیذیةللسلطتین التشریعیة 

                                                           
  .17سلیمة مسراتي، مرجع سابق، ص- )1(
یر في القانون ، كلیة تلنیل لدرجة الماجس مذكرةجمام ، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ،  عزیز - )2(

  .51،صن ، سالحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  د، 
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نشاط  وأيالتعدیل الدستوري الجدید  وأضافعضویا   أوحزبیا  إماوالتي تجعله تابعا لها 

(1)أخرىمهنة  أو أخر
.  

من القانون  4المادة  أن إذالمجلس الدستوري الفرنسي  لأعضاءالحال بالنسبة  وكذلك

لا یجوز الجمع بین عضویة المجلس  أنةللمجلس الدستوري تضمنت النص على  الأساسي

(2)جتماعيقتصادي والإالإ
.  

الدستور وهو هیئة قائمة بذاتها  أحكامالمجلس الدستوري بموجب  أن إلى الإشارةوتجدر 

جهزة التي ساهمت في تكوینه مما یكفل حتى الأ الأخرىالدستوریة  الأجهزةومستقلة عن كافة 

  (3)ومداولاته عمالهأاستقلالیة وعدم التدخل في 

مستقلا حیال السلطة  هالمجلس الدستوري الجزائري له من الخصائص ما یجعل

جعل المؤسس الدستوري الجزائري أن  أعضائهختیار إطریقة  في فالملاحظالسیاسیة للدولة 

المجلس  أعضاءوالتشریعیة والقضائیة تتقاسم حق انتخاب وتعیین  التنفیذیة ةكل من السلط

تساهم في استقلالیة المجلس الدستوري متى كان  النظریةالطریقة من الناحیة  وهدهالدستوري 

یمكن تلك  أننه أما من ش الأخرىمن السلطات  ینتمون لسلطة واحدة دون غیرها لا أعضاؤه

   .(4)السلطة من التحكم والهیمنة على الهیئة المكلفة بالرقابة 

  

  

  

                                                           
  .49، صسابقمرجع  ،عزیز جمام  - )1(
  .29سلیمة مسراتي ،  مرجع سابق ، ص - )2(
  .120ص حسین فریجة ،  مرجع سابق، - )3(
  .61عزیز جمام ، مرجع سابق ،  ص - )4(
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 أو أوامریة كانت تتسم بعدم تلقیها لأ إذاالهیئة مستقلة  أن هكان المعمول ب إذا

 أشكالشكل من  أي أو الإداریةتعلیمات على نمط ما یجري فیما بین الهیئات  أوتوجیهات 

(1)ستقلالیتهاإیخل ب الذيالتدخل 
المجلس الدستوري الجزائري على  إلىنه وبالرجوع أ إلا، 

یفحص مدى دستوریته من تلقاء  أوتصرف قانوني  لأيغرار دساتیر العالم نجده لا یتصدى 

الاستبعاد بعدة  هذاویبرر  دستوریتهعدم  بإثارة الإخطارجهات  إحدىنفسه مالم تبادر 

(2)سیجعل منه فوق كل السلطات يتاذال الإخطارالمجلس الدستوري من حق  فتمكین أسباب
.  

استحالة تدخل المجلس الدستوري لتحریك الرقابة على دستوریة  إنیمكن القول 

للمجلس  الذاتي الإخطار باستحالةالدولیة ما یكفل حمایة الدستور یفسر  المعاهدات

یقوم بتحریك الرقابة على دستوریة  فالمجلس الدستوري لا  أعضائهالدستوري من قبل 

 أو الأمةرئیس مجلس  أومن رئیس الجمهوریة  إخطاربناءا على  إلاالدولیة  المعاهدات

ثلاثین عضوا في مجلس  أووخمسین نائبا أ الأولالوزیر  أورئیس المجلس الشعبي الوطني 

 أي أوهیئة  لأیةمن المعارضة البرلمانیة وماعدا هؤلاء لا یحق  الإخطارا حق ذوك الأمة

(3)ذلكالقیام ب أخرشخص 
.  

یجتمع بقوة القانون  نأنه یمكن للمجلس الدستوري الجزائري أ إلى الإشارةنه یمكن أغیر 

في حالات خارج مجال الرقابة على دستوریة القوانین والمنصوص علیها دستوریا حیث لا 

فلا یجوز لرئیس المجلس الدستوري ،أخرىجهة  أيمن  إخطار لأيمهامه  لأداءیحتاج فیها 

المجلس  إخطارالخاصة  أو،الهیئات العامة أو،ولا للمواطنین  ،ولا رئیس الحكومة

الطلب منه القیام بالرقابة على دستوریة القوانین كما لا یحق لرئیس المجلس  أو،الدستوري

                                                           
  .83ص  رابح بوسالم ، مرجع سابق، - )1(
  .92، صمرجع سابقعزیز جمام ،  - )2(
  :نظرأ –)3(

  .مرجع سابق،المعدل والمتمم 1996دستور  165المادة  من  –

  .      مرجع سابق  ، التعدیل الدستوريالمتضمن    01-16من القانون رقم   188و 114و 187المواد –
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التدخل یعتبر غیر  هذا إنمن دستوریة القوانین بل  للتأكد یتدخل من تلقاء نفسه أنالدستوري 

(1)وغیر دستوري  مشروع
.  

و بالرغم من كونه هیئة مستقلة  ،المجلس الدستوري أنعلى ما سبق یمكن القول  ابناء

وظیفته الرقابیة خاصة  إلىالاستقلالیة لا تمتد  هذه نأ إلاالسلطات العامة في الدولة  إزاء

 حیثمستقل من  نه غیرأفالحقیقة  ،الدولیة المعاهداتفیما یتعلق بالرقابة على دستوریة 

التلقائي  الإخطارغیاب  إلىراجع  هذاتحریك الرقابة للنظر في دستوریة معاهدة دولیة و 

  .للمجلس الدستوري

الرقابة على دستوریة المجلس الدستوري طیلة ممارسته لمهامه في  أن ذلك وما یثبث 

بیان  إصدارهماعدا  له ذاتي إخطارحالة  أيسجل یالدولیة لم  المعاهداتالقوانین وخاصة 

وهو ما  الذاتي الإخطاردرجة  إلىیرقى  أنمن تلقاء نفسه ودون   1995  جویلیة 25بتاریخ

حیث تتوقف  نفسهیجسد ضعف فعالیة المجلس الدستوري في تحریك الرقابة من تلقاء 

من التعدیل 114المادة و187المادة  من الهیئات المحددة ضمن إخطارممارستها بناءا على 

  .2016الدستوري 

یرقى  الذي الذاتي الإخطارنه لا حرج من منح المجلس الدستوري أنحن بدورنا نرى 

المحددة  أساساوهي  ،ذلكلها  ةالهیئات المخول إحدىتقوم به  الذير الإخطادرجة  إلى

جل تفعیل أمن  ذلك  01–16القانون من  الذكرالسالفة 114و187ضمن المادتین

وبالتالي  ،الدولیة  المعاهداتفیما یتعلق بالرقابة على دستوریة القوانین لاسیما  تهاستقلالی

السلطة  أعمالیتعارض مع  أنلا یمكن  هذاو  ،وجه أحسنتمكینه من القیام بمهامه على 

 .نتهاك المعاهدة الدولیة انه یعمل على حمایة الدستور من أطالما  التنفیذیة

                                                           
  :نظر المادة أ - )1(

  : نظر أ أكثرطلاع مرجع سابق وللإ  ،1996من دستور 88–

  .            122- 121المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص ،بلمهدي إبراهیم–
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فشل دور المجلس الدستوري في تحدید توقیت الرقابة الدستوریة على : الثانيالفرع 

 .الدولیة  المعاهدات

الرقابة على  دستور الجزائري نجده قد فشل في فصل وتحدیدمواد الطلاع على بالإ

المجلس الدستوري  نأمن الدستور  165قر في المادة أالدولیة حیث  المعاهداتدستوریة 

فبالرغم من ،(1)الأحوالحسب  هذااللاحقة و  أولرقابة السابقة ل ماإ الدولیة معاهداتلایخضع 

انه من ناحیة الممارسة تثیر إلا  إشكالالرقابة السابقة من الناحیة العملیة لیس فیها  أن

سوف   لكونها خطیرة وهذا ما إشكالتثیر  ذلكفیما یخص الرقابة اللاحقة فهي ك أما الإشكال

  :نوضحه فیما یلي

  .غیر فعالةرقابة سابقة : أولا

في حالة عرض معاهدة ما على  نهلأ إشكالالرقابة السابقة لیس فیها  أنبالرغم من 

طبقا لنص المادة  هذاو ها لیالتصدیق ع یتم لاف الرقابة الدستوریة وكانت تتعارض مع الدستور

المجلس الدستوري عدم دستوریة  ارتأى إذا:"تنص على التي 01-16القانونمن  190

نه من ناحیة الممارسة إومع ذلك ف ،"فلا یتم التصدیق علیهاأو اتفاقیة اتفاق  أومعاهدة 

لم یشهد إخطار المجلس الدستوري بالرقابة الدستوریة  لأنهالرقابة غیر فعالة  هذهن إالعملیة ف

  .حد الیوم  إلىعلى معاهدة دولیة قبل دخولها حیز التنفیذ 

  .رقابة لاحقة خطیرة :ثانیا 

الدولیة خطر على الدولة الجزائریة نظرا  المعاهداتتشكل الرقابة اللاحقة على 

 المعاهدات إخضاع بإمكانیةقر أللمخاطر التي قد تنجر عنها فالمؤسس الدستوري من جهة 

التي الدولیة  المعاهداتسكت عن مصیر  أخرىنه من جهة أإلا الدولیة للرقابة اللاحقة 

                                                           
  . ، مرجع سابق1996من دستور  165انظر المادة  - )1(
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متاهات خاصة  إحداث إلىسیؤدي  ذلكللرقابة اللاحقة وتبین عدم دستوریتها و  أخضعت

  .(1)على المستوى الدولي

الوضع تجنبا  هذانه على المؤسس الدستوري الجزائري تدارك أیدفعنا للقول  ما هذا 

سمو  مبدأ بإقرارما بالتعدي على سمو الدستور إللوقوع في مشاكل یصعب حلها والتي تندرج 

لتزامات خرق الإ أوبتعدیل الدستور بما یوافق المعاهدة الدولیة  ذلكو  ،الدولیة المعاهدات

الدولیة عند وقف العمل بتلك المعاهدة غیر الدستوریة والتي تكون ساریة المفعول وما یترتب 

  .الدولیة  المسؤولیةر وإقرا،على العلاقات الدولیة التأثیرمن  ذلكعن 

 إخضاعن المؤسس الدستوري قد حدد الرقابة السابقة في إوعلى عكس ذلك ف

وهو  ،الدستوریة والتي تكون عن طریق قرار ملزم لكافة الهیئاتللرقابة  الدولیة المعاهدات

 امعاهدة غیر دستوریة بعد دخولها حیز التنفید تجنب إعلانالذي یسمح لفرنسا في حالة  الأمر

على  التأثیر ذلكینجم عنه قیام المسؤولیة  الدولیة وك الأمرن مثل مثل هذا خطورتها لأل

  . العلاقات الدولیة 

 .وقرارات المجلس الدستوري آراءیة مدى حج :نيالمطلب الثا

قانون عرض علیه لاسیما  أي المجلس الدستوري الجزائري عند فحصه دستوریة

یكون  ذلك إعمال أساسالها  ةالجهات المخول إحدىمن  إخطارمعاهدة دولیة بناءا على 

توقیت قر به بناءا على اختلاف أ الذيیختلف الحكم  إذقرار  ادختإ أو،رأي إبداءبصدد 

  .یمارسها المجلس الدستوري على المعاهدة الدولیة  يالت الرقابة

الحل یجعلنا نتساءل حول القوة القانونیة  هذاولوج المجلس الدستوري الجزائري ل إن

 الأولالفرع كانت لها نفس القوة القانونیة في مواجهة الهیئات المعنیة إنوقراراته فیما  لأرائه

                                                           
  .10-9ص ،مرجع سابق، خیمة ، عیدةخزري زهر النجوم - )1(
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حتى تكون له حجیة  والقرار الرأيلتساؤل حول الجهات المعنیة بتبلیغ ونشر  ذلكما یدفعنا ك

  .الثانيالفرع على الغیر 

  .وقرارات المجلس الدستوري  راءلآالقوة القانونیة  :الأولالفرع 

من 165وقرارات المجلس الدستوري الجزائري تناولتها المادة  لآراءبالنسبة 

الاختصاصات  إلى بالإضافةیفصل المجلس الدستوري :"أنهالتي نصت على  1996دستور

والقوانین  المعاهداتمن الدستور في دستوریة  أخرى أحكامصراحة  إیاهالتي خولتها 

  ." بقرار في الحالة العكسیة  أوتصبح واجبة التنفید  أنقبل  برأيما إ والتنظیمات

على  التأكیدالمؤسس الدستوري الجزائري لم یتضمن  أنیلاحظ ة الماد هذهستقراء إب

 1996التعدیل الدستوري الجدید بالنسبة لدستور  إلىلكن بالرجوع  هو قرارات ،آرائه إلزامیة

المجلس  وقرارات آراءنصت صراحة على حجیة  منه 191فالمادة  01- 16المعدل بالقانون 

المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع  آراءتكون :"...الدستوري حیث نصت 

  ."والقضائیة الإداریةالسلطات العمومیة والسلطات 

وقراراته بعدما كان  أرائه أهمیةتدارك  الأخیرالمجلس الدستوري من خلال التعدیل 

في  قد تضمنها  2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري لسنةالنظام  

وقرارات المجلس  أراء:"منه على مایلي  49مادة وحیدة حیث نصت المادة ضمن  السابق 

  "طعن  لأيوغیر قابلة  والإداریةالدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومیة و القضائیة 

النظام الجدید المحدد لقواعد عمل  بمجيءلغي أنه أالنظام  هذایلاحظ على  ما

والتي  54بالمادة  ذكرهمن النظام السابق  49حیث عدلت المادة  2012المجلس الدستوري 

یمكن  ما" وقرارات المجلس الدستوري نهائیة وملزمة للكافة  أراء:" الأتيجاءت على النحو 

یحدد قواعد عمل  الذيالتعدیل الدستوري الجدید قد جاء مسایرا للنظام الملغي  أنالإشارة إلیه 

  .16-01لقانونامن  191منه مع المادة  49لتوافق المادة  2000المجلس الدستوري لسنة 
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 یوقعه الذيتكییف الجزاء  أنیلاحظ  الذكرلسالفة ا 165المادة نص  إلىبالرجوع 

تعلق  فإذایكون تبعا لنوع تلك الرقابة  رقابتهمحل  القانونيالمجلس الدستوري على التصرف 

 إزاء رأیان المجلس الدستوري یبدي إوالاختیاریة ف ،بالرقابة السابقة بنوعیها الوجوبیة الأمر

كان بصدد ممارسة الرقابة اللاحقة  إذاالتصرف القانوني محل الرقابة في حین یصدر قرار 

  .(1)على دستوریة القوانین

 اختلاف أي ،یصدره المجلس الدستوري لایثیر الذي الرأي أن إلىهنا  الإشارةتجدر 

 1996من دستور 126من خلال نص المادة  أكثر الإلزام هذایتضح  و ،هلزامیتإفي مدى 

    01-61القانون  ضمن تناوله التعدیل الدستوري الجدید  الأمر وذات ،الساري العمل به

 ابتداءیوما  30جل أیصدر رئیس الجمهوریة القانون في :"منه على  144نصت المادة   إذ

سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة  أخطرت إذانه أغیر  إیاهمن تاریخ تسلمه 

 ذلكحتى یفصل في  الأجل هذاللمجلس الدستوري قبل صدور القانون یوقف  الآتیة 187

  188المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 

  .(2)"الآتیة

المجلس الدستوري  رأيالقانون فلو كان  إصداریوقف  الإخطار أنیتبین بوضوح 

المجلس  راءلآ الإلزامیةما یؤكد على القوة  الأجل،غیر ملزم لما كانت هناك حاجة لوقف 

تكتسب طابعا نهائیا فهي  إذدرجتي التقاضي  أالدستوري وقراراته هي عدم خضوعها لمبد

ویستدل  ذاتهالمجلس الدستوري  أمامحتى  أوجهة قضائیة  أي أمامطعن  لأيغیر ملزمة 

                                                           
  .116عزیز جمام ، مرجع سابق، ص  - )1(
  :نظرأطلاع أكثر للإ ،35، مرجع سابق ، ص بوسامرابح -)2(

هدن، في فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في إحمد، سلوى أتنهنان ولد  -

  .64، ص 2013جامعة مولود معمري تیزي وزو،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون 
–MAHIOU (Ahmed) ,« la constitution algérienne et le droit international », Revue générale du Droit 
International Public, 1990, n 2. p.430.   
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 أصدره الذين البیان أالمجلس الدستوري بش أصدرهاعتبارات التي من خلال الإ ذلكعلى 

  .(1)حول شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة 

ن الرقابة على أوقرارات المجلس الدستوري بش لأراء الإلزاميالطابع  مسألة إن

 مسألةالدولیة عالجتها سائر الدول التي عهدت ب المعاهدات ذلكدستوریة القوانین بما في 

المجلس الدستوري فعلى غرار الدستور الجزائري نجد الدستور المغربي نص  إلىالرقابة 

فقرة  81وقرارات المجلس الدستوري من خلال الفصل  ،لآراء الإلزاميصراحة على الطابع 

طریق من طرق الطعن وتلزم كل  أيلا تقبل قرارات المجلس الدستوري  "تحیث نص أخیرة

  ."والقضائیة  الإداریةالسلطات العامة وجمیع الجهات 

بنوع من التفصیل من خلال  ذلكنه تناول أالدستور الموریتاني یلاحظ  إلىبالرجوع 

قر المجلس الدستوري عدم أینعقد حكم  أولا یصدر :"منه والتي نصت على  87المادة 

طعن في  أيالمقضي به لایقبل  الشيءدستوریته تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة 

 الإداریةوهي ملزمة للسلطات العمومیة وجمیع السلطات ، قرارات المجلس الدستوري

  .(2)"والقضائیة 

 مسألةعلى غرار الدستور الموریتاني والمغربي عالج المجلس الدستوري الفرنسي 

ن أقضى ب إذللجمهوریة الخامسة  1958من  دستور  62من خلال المادة   أحكامهحجیة 

كان حكمه  أیا ون فصل فیه أو  ،سبق الذير النزاع ظن إلىیجوز العودة  لا إذمطلقة  قراراته

تكون متاحة بالنسبة للحكم الصادر  دستوریة القوانین لا الرقابة علىالطعن في مجال  مسألةف

                                                           
من الدستور   159المادة  الأحكام واعتبار:"من البیان الصادر عن المجلس الدستوري  الأولعتبار جاء في الإ - )1(

وعلیه فان  قرارت المجلس الدستوري تكتسب الصبغة النهائیة وذات النفاد الفوري وتلزم كل السلطات العمومیة، واعتبارا ...

الأسباب التي تؤسس منطوقها  أنتعدیل وطالما ، مالم یتعرض الدستور لل أثارهاقرارات المجلس الدستوري ترتب كل  وان

  : نظرأ أكثرطلاع للإ..."مازالت قائمة 

  .364ص ، مرجع سابقفطة نبالي ،  -
  .193بلمهدي ، مرجع سابق ، ص  إبراهیم - )2(



 تجسید  دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة   :الفصل الثاني

 

87 
 

 إلىالطعن  هذان قانون التصدیق ویعهد بأفقط  بش ذلكعن المجلس الدستوري فهو یعالج 

  .(1)الإخطارحق  إعماللها  ةالجهات المخول

والمعدلة بالمادة  166نص المادة  إلىبالرجوع  بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري

 إخطارلها حق  التيالطعن یكون متاحا للجهات  أنیتضح  01-16القانونمن  187

 ذلكویلاحظ   1958 بالنسبة  للدستور الفرنسي لعام الشأن ذاتوهو  ،(2)المجلس الدستوري

 أوستین نائبا  بإمكان أصبح 1974وبعد التعدیل الدستوري لعام  2فقرة  61من خلال المادة 

 الطعن بقانون التصدیق على المعاهدة الدولیة قیاسا إمكانیة الأربعةشیخا فضلا عن الجهات 

 أكدن إ المجلس الدستوري و  أنغیر  ،(3)سلطة الطعن علیها انحو معلى القوانین العادیة التي 

في حالة تعدیل  ذلكنه یمكن العدول عن أ إلا،(4)وقراراته كقاعدة عامة  رائهآعلى حجیة 

لاسیما أن  ،(5)الدستوري ا التعدیل قد یقلص من صلاحیات المجلس ذن هأالدستور غیر 

  .(6)صلاحیة الحجیة تعزز دور المجلس الدستوري بزیادة وظیفته الرقابیة

  

  

  

                                                           
  .279ص مرجع سابق،سلوى احمد میدان المفرجي،  - )1(
  :نظرأ –)2(

  .مرجع سابق ، 01–16من القانون   187المادة ب ةالمعدل 1996من دستور166المادة  -
  277، ص  سابقمرجع حمد میدان المفرجي ، أسلوى  - )3(
  : نظرأ - )4(

  .مرجع سابق ، 01–16القانون من  191المادة  –

من النظام المحدد لقواعد  54والتي عدلت بالمادة  2000من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري   49المادة  –

  .  2012عمل المجلس الدستوري 
  87كمال حمریط ، مرجع سابق ، ص  -)5(
دفاتر مجلة ، " مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي أساسحجیة الاجتهاد الدستوري " محمد منیر حساني ، - )6(

  .329ص ، 5،2011 العدد ،ورقلة،  جامعة قاصدي مرباح السیاسة والقانون



 تجسید  دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة   :الفصل الثاني

 

88 
 

  .الدستوريوقرارات المجلس  أراءتبلیغ  :الفرع الثاني

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري و  النظاممن  22نص المادة  إلى بالرجوع

رئیس المجلس  إلىرئیس الجمهوریة كما قد یبلغ  إلىالقرار  أو الرأيیبلغ  :"التي نصت على

  ."حدهماأمن  الإخطاركان  وإذا الأمةرئیس مجلس  أوالشعبي الوطني 

هناك تمییزا بین رئیس الجمهوریة ورئیس  أنالمادة  هذهي یفهم من خلال نص ذال

وقرارات  بآراءرئیس الجمهوریة  إعلامقر أحیث  الأمةالمجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس 

عن رئیس المجلس الشعبي  أو،صادر عنه شخصیا الإخطارالمجلس الدستوري سواء كان 

 إلالا یعلما  الأخیرینین ذه أنباعتباره حامي الدستور في حین  الأمةمجلس  أو،الوطني

  .(1)واردة منهما حسب الحالة إخطاراتالتي تنتج عن  والآراءبالقرارات 

عن طریق  إلاي الرأ أو،یعلما بمحتوى القرار أنفلا یمكن لهدین الهیئتین التشریعیتین 

رئیس الغرفتین التشریعیتین لكي  إلىالتبلیغ یمتد  أنلو  الأفضلالجریدة الرسمیة كان من 

     التي قضى المجلس الدستوري بعدم الأحكامالنظر في  إعادةالبرلمان من  یتمكن

تعلم بمبررات المجلس الدستوري  أن هابرئیس الجمهوریة فل أسوةلك ، وذ(2) ادستوریته

یستطلع  أینالقرار في الجریدة الرسمیة  أو الرأيالمعتمدة قبل نشر  أووالنصوص الملغاة 

 هذهباعتبارها السلطة المكلفة بالوظیفة التشریعیة والمفروض علمها بكل  ذلكعلیه الجمیع و 

  .(3)المسائل المتعلقة بالقوانین 

                                                           
  55.سلیمة مسراتي، مرجع سابق، ص - )1(
  .363نبالي ، مرجع سابق،  صه فط - )2(
  55سلیمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص - )3(
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وقرارات المجلس الدستوري یكتسب طابعا قانونیا  أراءنشر وتبلیغ  أنیمكن القول 

مقارنة بالمجلس الدستوري المغربي ،(1)النشر هذامن  یبدأحتجاج به على الغیر ن الإأمؤكدا 

من القانون  05فقرة 16 المجلس الدستوري المغربي بموجب المادة  أنوالتونسي نجد 

لها یتم من خلاله  أجلاالتنظیمي للمجلس الدستوري المغیر والمتمم حدد المشرع المغربي 

جل أخلال  ذلكیتم  أننشر قرارات المجلس الدستوري بالجریدة الرسمیة للمملكة حیث وجب 

  .یوما من تاریخ صدورها 30لا یتجاوز 

 الأساسيمن القانون  28بالنسبة للمجلس الدستوري التونسي فینص الفصل  أما 

وقرارات المجلس بالجریدة  ،أراءالمتعلق بالمجلس الدستوري التونسي على وجوب نشر 

الرسمیة التي یطلق علیها الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة بالنسبة للمجلس الدستوري 

عامة  أحكامالجزائري لم ینص ضمن النظام المحدد لقواعد عمله من الناحیة الشكلیة ضمن 

  .(2)على المدة الزمنیة المحددة للنشر

المجلس الدستوري كهیئة مستقلة في الدولة لممارسة الرقابة  أننطلاقا مما سبق یمكن القول إ

مهامه الرقابیة  لأداءالدولیة بالرغم من الاستقلالیة الممنوحة له  المعاهداتعلى دستوریة 

نه غیر مستقل من الناحیة العملیة ذلك لتقییده أ إلاالدولیة  المعاهداتعلى القوانین و 

المهام  لأداءیحد من فعالیته  الذير الأم هذافي الدولة والمنشئة له و  الأساسیةبالسلطات 

  .المنوطة له 

.  

.  

                                                           
مریم جعفور،  دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة  - )1(

  .50، ص2013 – 2012، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،  أكادیمي ماستر
  .191هیم بلمهدي ، مرجع سابق،  صإبرا- )2(
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فكثيرا ما  ،الدستور لقد برزت الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية كوسيلة لحماية

الحقوق وانتهاك مقومات الدولة  إهدارالدستور تسبب  لأحكامالمعاهدة الدولية بخرقها  أننجد 

هيئة مستقلة مكلفة بالرقابة  إنشاءلهذا تم  ،الذي يجعلها تتصف بعدم الدستورية الأمروهو 

يقوم بمراقبة  الأخيروهذا  ،على دستورية المعاهدات والمتمثلة في المجلس الدستوري

  .المعاهدات من الناحية الشكلية والموضوعية

فمثل هذه الرقابة تتوقف  ،التصديق والنشر إجراءمدى صحة في الحالة الأولى يراقب 

 أما ،فقط على الوجود المادي للإجراءات اللازمة لكي تكون المعاهدة الدولية في قوة القانون

بعبارة  إبرامها وإجراءاتمثل هذه الرقابة تتجاوز شكل المعاهدة الدولية  نإففي الحالة الثانية 

البحث في  أيا مع الدستور ن هذه الرقابة تبحث في مضمون المعاهدة ومدى مطابقتهإف أخرى

  .دستورية المعاهدة 

فمثلا نجد  ،لأخرىنظام الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية يختلف من دولة  إن

فيما يخص  أما ،خذ النظام الفرنسي بالرقابة السابقةأبالرقابة اللاحقة بينما  أخدالنظام المصري 

  .اللاحقة وذلك بحسب الأحوال أوخذ بالرقابة السابقة أالدستور الجزائري فقد 

في الرقابة على دستورية الذي جعل المجلس الدستوري يتميز بضعف دوره  الأمر

ففي كلتا  ،كونه لم يقم بتحديد الرقابة الملائمة على عكس نظيره الفرنسيالدولية المعاهدات 

من ناحية الممارسة كونها  إشكال يثارفهنا  ،مثلا لما تكون الرقابة قبلية إشكالالحالتين يرد 

غاية اليوم  إلى نشأتهالمجلس الدستوري منذ  إخطارنه لم يتم أ إلىغير فعالة وهذا راجع 

  .التنفيذلمراقبة دستورية معاهدة دولية قبل دخولها حيز 

فيما يخص الرقابة البعدية فهي تشكل خطرا على الدولة الجزائرية نتيجة للمخاطر  أما 

فعالية المجلس  أمام هذه المشكلة التي تقف كعقبة إلى وبالإضافةتنجم عنها  أنالتي يمكن 

القيود الواردة على  ضبع أيضاالدستوري في الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية هناك 
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جهات معينة في  إلىالذي تم تخويله  الإخطار إجراءوهو  ألا ،عمل المجلس بشكل فعال

من قبل هذه   إخطاربناءا على  إلايباشر مهامه  أن يمكن لا فالمجلس الدستوري ،الدستور

 استقلاليتهالذي جعل  الأمروهو  ،تلقائي بنفسه إخطاريمكن له ممارسة  الجهات كما لا

ن عدم تسبيب هذه الرسالة هو إ و  الإخطارالمجلس الدستوري مقيد برسالة  نأمحدودة كما 

 الأسبابالتي تصعب على المجلس القيام بمهامه الجوهرية فكل هذه  الأموركذلك من 

 نأالمذكورة جعلت من دور المجلس في الرقابة على دستورية المعاهدات نسبي بالرغم من 

فهي ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية  ،وقرارات المجلس تتمتع بالحجية أراء

   .طعن لأيوغير قابلة 

  :النتائج

من خلال دراستنا لموضوع دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية المعاهدات 

   :النتائج التالية إلىالدولية توصلنا 

بين الرقابة السياسية  موقف المؤسس الجزائري من الرقابة الدستورية هو موقف وسط إن –

  .والقضائية

  .معينةمن قبل جهات  إخطارهبعد  إلايمكنه تحريك الرقابة الدستورية  المجلس الدستوري لا –

لتشمل حتى  الإخطارتدارك المؤسس الدستوري لتوسيع من الجهات المخولة لها حق  –

بناءا  الإخطاروالنواب والأعضاء في البرلمان إضافة إلى  الأولوالوزير  ،المعارضة البرلمانية

مقتصرا  الإخطاربعدما كان في السابق حق من مجلس الدولة أو المحكمة العليا  حالةإعلى 

  .المعدل والمتمم 1996من دستور  166على الهيئات ضمن المادة 

التحقيق  ،الإخطارل في ثمحددة تتم إجراءاتمهامه وفق  بأداءيقوم المجلس الدستوري  –

  .والقرارات الآراء إصدارو 
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 نأ إلاالنشر ضمن الرقابة الشكلية  إجراءالدستور الجزائري للرقابة على  إغفالبالرغم من  –

  .قراراته إحدىالمجلس الدستوري الجزائري تدارك الوضع ضمن 

غلب أ نأ إلالمعاهدات الدولية ادستورية على الفعالة للرقابة القضائية  الأهميةبالرغم من  -

   .دساتير العالم تكرس رقابة سياسية

    .قتراحاتالإ

فعاليته نقترح  أمامالقيود التي تعترض عمل المجلس الدستوري وتقف كعقبة  إزالةجل أمن 

  : لييما

الجهات إضافة إلى  التلقائي في تحريك الرقابة الإخطارتمكين المجلس الدستوري من حق  -

 .والمذكورة في الدستور ،الإخطارالمخولة لها حق 

 أمربها حتى يسهل عليه  المجلس الدستوري وعدم تقييد الإخطاروجوب تسبيب رسالة  -

 .مباشرة المهام الجوهرية المكلف بها 

اللاحقة بحسب  أوقة فقط بدلا من تكريس الرقابة السابقة الرقابة الساب أسلوبتكريس  -

لمخاطر التي يمكن لعملا بالدستور الفرنسي الذي اختار الرقابة السابقة لوحدها تفاديا  الأحوال

 ـشكلة توقيت الرقابة تنجم عن م أن

لها  أخرى قتراحاتاهذه الاقتراحات التي تخص فاعلية المجلس الدستوري نذكر  إلى بالإضافة

  :تيالآعلاقة بالدستور الجزائري والمتمثلة في 

 ـلها بهذه الصلاحية  ةالجهات المخول مثل الإخطارحق  الأفرادمنح  -

 ـالدستور الجزائري يتعلق بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية  إلىفصل  إضافة -

 .تحديد المؤسس الدستوري للمعاهدات الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري  -



 الخاتمة

 

94 

 

ن أ إلابالرغم من التعديل الدستوري الجديد  لأنهفي مدة عضوية المجس الدستوري  الإطالة -

 )9(رنسا التي تكون مدة العضوية فيهاثل فسنوات قليلة مقارنة ببعض الدول م )8(مدة 

  .���   )12(التي تكون فيها مدة العضوية  وألمانيا ،سبانياإ أو ،سنوات
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  :النصوص القانونیة –4

  :الدساتیر –أ

صادر   64ر عدد . ، ج1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة  -1

  .1963سبتمبر  10في  

صادر بموجب أمر رقم  1976الشعبیة لسنة  الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة  -2

، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة 1976نوفمبر  22مؤرخ في  76-97

  .1976أكتوبر  24صادر في  94ر عدد  . الشعبیة، ج الدیمقراطیة

صادر بموجب مرسوم  1989الشعبیة لسنة  الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة  -3

یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق  1989فیفري  28مؤرخ في  18- 89رئاسي رقم 

  .1989مارس  1صادر في  9ر عدد . ، ج1989فیفري  23 استفتاءعلیه في 

صادر بموجب مرسوم  1996الشعبیة لسنة   الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة  -4

دیل الدستور، یتعلق بإصدار نص تع 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96رئاسي رقم 

دیسمبر  08صادر في  76ر عدد . ، ج1996نوفمبر  28 استفتاءالمصادق علیه في 

ر عدد . ، ج2002أبریل  10مؤرخ في  03-02 بموجب قانون رقممعدل ومتمم . 1996

نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، وبموجب قانون رقم 2002أبریل  14صادر في  25

مؤرخ  01–16 رقم قانونوبموجب  ،2008 نوفمبر 16صادر في  63ر عدد . ، ج2008

مارس  07صادر في ، 14ر، عدد  .ج الدستوري،، یتضمن التعدیل 2016مارس  06 في

  .2016سنة 

.  
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ر عدد . الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكدا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج

  .1999مارس  9صادر في  15

. تعلق بالأحزاب السیاسیة، جی 2012جانفي  12مؤرخ في  12/04قانون عضوي رقم  -
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  .1975سبتمبر  30صادر في  78ر عدد 
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   .50عدد  ر.ج ،الشؤون الخارجیة

 1421عام  الأولربیع  25النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -

، الملغى بموجب 48عدد  2000غشت  06صادر في  ر.ج، 2000جوان  28الموافق 

  .2012النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

    

  :المواقع الالكترونیة –5

  www .conseil – constitutionnel .dz  :موقع المجلس الدستوري الجزائري – 
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    ملخص

القانونیة المقررة لضمان  الآلیات إحدىالرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة  شكلت

هناك  الرقابة مبدأعمال إمن أجل و . سمو الدستور على كافة القواعد القانونیة الأخرى

   .الرقابة القضائیة وأسلوبالرقابة السیاسیة  أسلوب سلوبین أساسیینأ

لى مبدأ رقابة إخضاع المعاهدات الدولیة إتعد الجزائر من بین الدول التي قررت 

بالمجلس الدستوري الذي أستحدث بموجب علیها  یصطلح دستوریة الدستوریة من خلال هیئة

  .1963أول دستور للجمهوریة الجزائریة سنة 

السیاسیة منها لا سیما الدولیة غیر أن تجسید مبدأ الرقابة على دستوریة المعاهدات 

نعدام او  الإخطارلیات آى و شكالات القانونیة لاسیما من خلال عدم جدیثیر العدید من الإ

 .خطار الذاتي التي قد تشكل وسیلة لتفعیل دور المجلس الدستوريفكرة الإ

  

Résumé 

Le contrôle de la constitutionnalité des traités internationaux constitue 

l’un des mécanismes juridiques pour garantir la suprématie de la 

constitution sur l’ensemble des règles juridiques. Pour mettre en œuvre ce 

mécanisme il existe deux techniques essentielles, soit un contrôle politique 

ou un contrôle judiciaire. 

L’Algérie est parmi les Etats qui ont soumis les traités internationaux 

au principe de contrôle de constitutionalité à travers un organe 

constitutionnel surnommé le conseil constitutionnel institué par la première 

constitution  république Algérienne de 1963. 

Mais le contrôle de constitutionalité des traités poses beaucoup de 

probes juridique notamment en ce qui concerne l’inefficacité de la 

technique de saisine, et l’inexistence de la technique de l’auto-saisine qui 

pourra jouer un rôle important afin de rendre le rôle du conseil 

constitutionnel plus efficace. 

 


